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 ملخص البحث التطبيقي

عات الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة تهدف هذه الدراسة إلى بحث وتحليل أثر التشري
جذب التشريعات الجديدة التي تم إقرارها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر, وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الطرق ل

ات مار ثهل هناك علاقة بين التشريعات الاقتصادية وتدفق الاست :الدراسة إلقاء الضوء على استهدفتالاستثمار. ولقد 
ناك وبفرض أن هالتشريعات الاقتصادية ودورها المتنامي في تهيئة مناخ الاستثمار، و  ؟المحلية والأجنبية إلى مصر

وذلك من  علاقة وثيقة بين تيسير الإجراءات من خلال التشريعات، وبين تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر.
نامج ي في مصر، وأهم التشريعات التي استحدثت أو تم تعديلها ضمن بر خلال تحليل  مراحل برنامج الإصلاح الاقتصاد

 الإصلاح الاقتصادي، ومدي تأثير هذه التشريعات علي جذب الاستثمارات الأجنبية وعلي تحسن الاقتصاد المصري،
 تصاديح الاقويبدأ نطاق هذه الدراسة منذ برنامج الإصلا ،ثمارات المحلية والأجنبية في مصروأهم محددات جذب الاست

، والتي شهدت مصر خلالها تدهوراً شديداً في الأوضاع 2011يناير  25ته مرورا بثورة ( وتطورا2003-1991الأول )
هذه  إلى محاولة تصحيح 2013الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار السياسي، ومن ثم عمدت ثورة الثلاثين من يونيو عام 

ليه م وهو أقصى ما تستطيع الدراسة الوصول إ2018ر، إلى أن ينتهي بعام الأوضاع وتهيئة المناخ الجاذب للاستثما
 نظرا لعدم توافر البيانات للسنوات التأليه له.

 ثمار هيجعل الهيئة العامة للاست الحالىوتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن قانون الاستثمار 
زاعات نوفر العديد من الطرق الجديدة لحل  كمامتعلقة بالاستثمار، الجهة المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات ال

حقيق وذلك من أجل ت ،على الروتين والإجراءات الحكوميةالاستثمار، والإصلاحات الإجرائية التي تساهم في القضاء 
لى عوافقات وإصدار المتيسير إجراءات التسجيل،  هاتم توفير الخيارات المتعددة للمستثمرين منو تكافؤ الفرص والشفافية، 

، من أجل إصدار تراخيص الاستثمار والحصول على خدمات المرافق وشراء الأراضي اللازم وتقليل الوقتالتراخيص، 
قوي  تم وضع أساس تشريعي ومن هذا المنطلقالحصول على التمويل ومن تلك الخيارات للمستثمرين إجراءات الاستثمار 

 توسطة والصغيرة عن طرق تعزيز الشمول المالي.  لتنمية ونمو قطاع المشروعات الم
 :مفتاحيةالكلمات ال

للاستثمار  ة العامةلهيئ، الأجنبي المباشر, قانون الاستثمارالتشريعات الاقتصادية, الاستثمار, الاستثمار ا

 والمناطق الحرة
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Abstract 

This study aims to research and analyse the impact of economic legislation on 

attracting foreign investments, especially the new legislation that has been approved to 

create an investment climate in Egypt, in order to reach the best chronic ways to attract 

investment. The study tried to shed light on whether there is a relationship between 

economic legislation and the flow of domestic and foreign investments into Egypt. The 

study sheds some light on economic legislation and its growing role in creating an 

investment climate, assuming that there is a close relationship between facilitating 

procedures through legislation, and the flow of local and foreign investments into Egypt. 

This is done by analysing the stages of the economic reform program in Egypt, the most 

important legislations that have been created or amended within the economic reform 

program, the extent of the impact of these legislations on attracting foreign investments and 

improving the Egyptian economy, and the most important determinants of attracting local 

and foreign investments in Egypt. The scope of this study begins with the first economic 

reform program (1991-2003) and its developments through the January 25, 2011 revolution, 

during which Egypt witnessed a severe deterioration in economic conditions due to political 

instability. An attractive climate for investment, until it ends in 2018, which is the 

maximum that the study can reach due to the lack of data for the following years. 

The study reached a set of results, the most important of which are: The new 

investment law provides many new ways to resolve investment disputes, and procedural 

reforms that contribute to eliminating red tape and government procedures. In order to 

achieve equal opportunities and transparency. The new law provided that multiple options 

were provided to investors in order to facilitate registration procedures and issue approvals 

for licenses. The recent administrative reform facilitates investment procedures, and then 

reduces the times required to issue investment licenses, obtain utility services, and purchase 

land, and among those options Investors investment procedures Obtaining financing as a 

strong legislative basis has been laid for the development and growth of the medium and 

small enterprises sector by means of enhancing financial inclusion. 

 

:Keywords 

Legislative, investment, foreign direct investment, investment law. 
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 مقدمة: (1

أصبح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر ظاهرة هامة وضرورية خلال السنوات الأخيرة بصفة خاصة نظراً 
رأس المال  جذب عدة عناصر منهالأن حل مشاكل الاقتصاد المصري وتحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال 

يا والتيسيرات والإعفاءات التي تشجعه على التدفق، ولتحقيق هذا الهدف اهتمت الحكومة المحلي والأجنبي بشتى السبل ومنحه المزا
 ،1وبعد أن كان القانون يحدد بعض المجالات للاستثمار، لتنظيمية وإعداد البنية الأساسيةبتهيئة المناخ العام والأطر التشريعية وا

 ،2عمل دون قيود مع استثنائه من الخضوع لكثير من التشريعات والقواعدتم بالتدريج فتح كل المجالات والقطاعات تقريبا أمامه  لي
هذا فضلا  عن السعي "لتسويق"  الاقتصاد المصري في كثير من المحافل والمنتديات الدولية ولدي كثير من المنظمات الدولية 

 ومكاتب الخبرة  التي تروج لحرية الاستثمارات الأجنبية والشركات دولية النشاط.

ندرد ز وستايلاحظ الاهتمام المبالغ فيه بالتقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية وشركات الاستثمار مثل مودي لذا
 كل دوري آند بورز وفيتش ومعهد التمويل الدولي وكذا مؤسسات البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الجهات  التي تصدر بش

ير ين القصالاستثمار فيها وتوضح مدى ما تتمتع به كل دولة من جدارة ائتمانية في الأجل تقارير عن كثير من دول العالم ومناخ
ب من جان والطويل ومدي استقرار أوضاعها السياسية والاقتصادية ومدي انفتاحها على العالم الخارجي، ويلاحظ أن هذا الاهتمام

 دة جدارتها الائتمانية.الحكومة في مصر قد تزايد في السنوات الأخيرة لتحسين ترتيب وعو 

عة وفي ظل هذا الاهتمام اتجهت الحكومة إلى تعديل البيئة التشريعية الاقتصادية باعتبار أن مصر تمثل سوقا واس
ندوق ومركزا إقليميا واستراتيجيا هاما، وقد شهدت السنوات السابقة تحقق كثير من الأهداف في سبيل الحصول على قرض من ص

, طلب الصندوق من مصر اتخاذ بعض الإجراءات الهيكلية لإصلاح منظومة 2016مليار دولار عام ١٢النقد الدولي بمبلغ 
 ون جديدالصناعة والاستثمار، من خلال اعتماد عدة قوانين لتطوير البيئة الاستثمارية، منها تحرير سعر الصرف، و إصدار قان

لى اء التراخيص الصناعية باستثناء الصناعات التي تؤثر عللاستثمار، وقانون التراخيص الصناعية الجديد، بما يضمن إلغ
رات لاستثماالمصالح العامة الحيوية وتحديث الخريطة الاستثمارية لتشمل كافة المعلومات عن المناطق الواعدة لجذب المزيد من ا

ن العوائق التجارية والترويج للمشروعات في مصر، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحسين نظام تشجيع الصادرات والحد م
 والجمركية مع تبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية وفقًا لأفضل المعايير الدولية المتبعة.

ة بعد ونظرا لأهمية هذا الموضوع وهو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر من أجل النهوض بالاقتصاد المصري وخاص
دت بجائحة كورونا التي غزت العالم وأثرت على اقتصادات جميع الدول, وج انتهاءم 2011الظروف التي واجهت مصر منذ عام 

ب هذا لذي يكساالباحثة أنه من الأهمية دراسة الإطار التشريعي وأثره علي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر الأمر 
 البحث أهمية كبيرة.

                                                           
 .1974لسنة  43نص عليها القانون رقم  1

المجالات التي تسري عليها أحكامه، ثم أجاز لمجلس الوزراء إضافة مجالات أخرى "تتطلبها  1997لسنة  8حصر قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم  2
 حاجة البلاد".
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 مشكلة البحث: (2

من  العديدبتشريعات الاقتصادية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتقيد تأتي إشكالية هذه الدراسة من أن أثر ال
لى تهدف إ العوامل في ظل تحديات كبيرة تواجهها دول العالم ككل، ومحاولات الحكومة المصرية المستمرة لتبني خطط تنموية التي

ح مناخ طة الصناعة والتصدير، والتي تٌسهم في إصلاتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة أنش
 الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ها ر يان أثمن هنا يأتي موضوع هذه الدراسة في محاولة لتحليل أثر التشريعات الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية وب
 على الاقتصاد المصري.

 هدف/ أهداف البحث. (3

لجديدة تهدف هذه الدراسة إلى بحث وتحليل أثر التشريعات الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة التشريعات ا
  التي تم إقرارها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر, وذلك من أجل الوصول إلى أفضل الطرق المزمنة لجذب الاستثمار

 أهمية البحث.  (4

 ترجع أهمية هذه الدراسة إلى عدة اعتبارات منها: 
اك تلقى الدراسة بعض الضوء على التشريعات الاقتصادية ودورها المتنامي في تهيئة مناخ الاستثمار، وبفرض أن هن .1

 إلى مصر. علاقة وثيقة بين تيسير الإجراءات من خلال التشريعات، وبين تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية 
دل ادة معكما تأتي أهمية هذه الدراسة كونها محاولة لتقييم فعالية التشريعات الاقتصادية في مصر وبيان أثرها على زي .2

 تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومدى الحاجة إلى تشريعات جديدة. 
فاءة كالنمو والتنمية في مصر، فأصبحت  إن أهميـة الاستثمارات المحلية والأجنبية تكمن في الدور الذي تمارسه على .3

لعمل االنظام الاقتصادي للدولة تقاس بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص 
 وتنشط حركة الصادرات فضلا عن تحديث الصناعة الوطنية والوصول بها إلى مرحلة الجودة الشاملة.

 منهجية الدراسة: (5

الدراســة إلـى محاولــة الاســتفادة مـن المــنهج الوصــفي التحليلـي، لاعتبــاره أفضــل المنـاهج العلميــة الحديثــة للعلــوم  هــذه تسـعى 
صـت والدراسات القانونيـة التـي تصـت وتفسـر الوضـع الـراهن وكـذلك التحليـل والتفسـير والـربط بـين المـؤثرات والمتغيـرات، حيـث يـتم و 

 المشكلات والتساؤلات التي تقع في دائرة البحث.الظواهر والمشاكل العلمية المختلفة، وحل 

 فروض وتساؤلات البحث   (6

 فروض الدراسة: -أ

 تحاول الدراسة التثبت من مدى صحة فرض رئيسي، وآخر فرعي على النحو التالي:
 ق تدف تراجعأو  تزايدبين و  -أن هناك ارتباط وثيق بين تيسير الإجراءات الاستثمارية بتعديل التشريعات الاقتصادية

 .الى مصر الاستثمارات الأجنبية 
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 تساؤلات الدراسة: -ب

 تسعى الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيسي، وهو:
 هل هناك علاقة بين التشريعات الاقتصادية وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؟ 

 ويتفرع عن هذا السؤال فيما يخص الدراسة، الأسئلة الفرعية التالية:
ون م الاستثمار وتعدد الجهات المختصة بالاستثمار والمستثمرين قبل صدور قانتزاحم القوانين التي تحك .1

 الاستثمار؟ 
 ما مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟ .2
 ما هي أهم التشريعات التي استحدثت أو تم تعديلها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ .3
 علي تحسن الاقتصاد المصري؟مدي تأثير هذه التشريعات علي جذب الاستثمارات الأجنبية و  .4
 ما أهم محددات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر؟ .5

 :حدود البحث (7

 النطاق الزماني للدراسة: -أ
الإصلاح الاقتصادي  ( وهى الفتره التى شهدت تطبيق برامج 2019 -1991للدارسه فى الفتره )  يتمثل النطاق الزمانى

لسياسي، اشهدت مصر خلالها تدهوراً شديداً في الأوضاع الاقتصادية بسبب عدم الاستقرار  ، والتي2011يناير  25ثورة و الأول 
لى أن إلى محاولة تصحيح هذه الأوضاع وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، إ 2013ومن ثم عمدت ثورة الثلاثين من يونيو عام 

 م وهو أقصى ما تستطيع الدراسة الوصول إليه.2019ينتهي بعام 

 ق المكاني للدراسة:النطا -ب
ل من أج النطاق المكاني لتلك الدراسة هو جمهورية مصر العربية, حيث يتم دراسة التشريعات التي أقرها المشرع المصري 

 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

 الدراسات السابقة: (8

 الدراسة الأولى:

ت، للتخطيط بالكوي العربي) الكويت، المعهد ، ياتعاريف وقضا –شر الاستثمار الأجنبي المبا حسان خضر، عيسى محمد الغزالي:
2004  .) 

لال خلا سيما  الناميةدعم نمو اقتصاديات الدول  فيلعب دور مهم  الأجنبي الاستثمار أنعلى  الدراسةركزت هذه           
 لعالمياقتصاد ر التغيرات التي طرأت على هيكل الاحجم التدفقات الاستثمارية. وتفس فيالعقدين الماضيين اللذين شهدا زيادة كبيره 

زيادة  ونظم التجارة والاستثمار  فضلا عن تحرير الناميةمعظم الدول  فيوهى: الاتجاه نحو اقتصاد السوق  الزيادةمعظم تلك 
 مساهمة هذه الدول

 في المساهمةة التكامل العالمي من خلال المباشر دفعة هامة لمسير  الأجنبيفي التكامل الاقتصادي العالمي وقد أدى الاستثمار 
عالميه من  ةله. ومع نشوء شبك المضيفةالدول   فيرأس المال وأسواق العمل وزيادة الأجور وإنتاجية رأس المال  أسواقربط 

للاستفادة من  الروابط المتعددة زادت حركة التجارة بشدة كما تبنت الشركات متعددة الجنسيات استراتيجيات ذات طابع عالمي متزايد
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مشروعات  فيالمباشر انه قيام شركة بالاستثمار  الأجنبي الناجمة عن التخصص وتوزيع الأنشطة، كما يعرف الاستثمار الفورات
ثل انشاء مشروع معلى عمليات تلك المشروعات، ويمكن ان يتخذ الاستثمار اشكالا عديده  التأثيرخارج حدود الوطن وذلك بهدف 

 قائمه بالفعل او من خلال عمليات الدمج.  نشأهماو تملك  –جديد 
 الدراسة الثانية:

 (2011ير، ، )الجزائر: جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسينظريات الاستثمار الأجنبي د. عماري عمار:
 يها.جهت إلو تقادات التي تناولت هذه الدراسة محددات ونظريات الاستثمار الأجنبي، وتقييم كل منها ببيان مميزاتها والان

يـة درجة عـالـ ـلـــبوخلصت الدراسة إلى أنه مــن الـصـعـب تحديد النظرية الأمثل للاستثمار الأجنبي المباشر، لأنّ ذلك يـتـطــ
عــلى قــرار الاسـتـثـمـــــــــار  ـغـيـــرات الـمــؤثــرةالـمـتــدد تــعـ مـن الـتــحــفــــظ والـحــذر لـتــجـنـب الــوقـــــــوع فـــي خــطــأ الـتـعـمـيـــــم، وكـــــــذا

الـمــضــيفــــة، وصـعـــوبــــة  ة الأم أو بــالـدولــةــدولــــــــالــالأجــنـبــــي، ســواء الـمـتـعـــلـــقـــة بـالـشـــركـــات مــتــعـددة الـجــنــســـيــــات أو بــ
 هو نظري في الواقع.تـطـبـيـق كـل مـا 

  الدراسة الثالثة:
 (2012 ، )طنطا: جامعة طنطا،الاستثمار جذب مصر وأثره على للاستثمار في التشريعي التطورمحمد:  مصلح محمد د. حسين

 مصر. في للاستثمار التشريعي التطور أهمية مصر، و في الاستثمار جذب محددات, الاستثمار تناولت هذه الدراسة ماهية
 المتعلقة تالمعاملا كل لإجراء قانونا المخولة هي للاستثمار العامة الهيئة تكون  الدراسة إلى عدد من التوصيات منها أن وخلصت

 كتوسيع سيةالأسا البنية تحسين على تعمل أن الحكومة اللاحقة، وعلى والمراحل التشغيل بدء حتى التأسيس من بالاستثمار اعتبارا
 بائية والعملالكهر  للطاقة الأداء وتطوير المصرية المناطق مختلت إلى الكهربائية الطاقة في والتوسيعالريفية  المناطق في الطرق 

 .الاستثمار نجاح أهم مقومات من الكهرباء باعتبار والرياح الشمسية والطاقة كالغاز للطاقة بديلة مصادر إيجاد على
  :الدراسة الرابعة

، لعربيةال الخليج بمجلس التعاون لدو الاقتصاديالمباشر واثره على النمو والتكامل  بيالأجنالاستثمار  احمد حسين: معاويةد. 
 (. 2014الاعمال،  وأدراه  التجارة: جامعة ظفار، كلية السعودية)

ر وهناك زيادة ملحوظة في حجم الاستثما 2005منذ عام  الخليجيان دول مجلس التعاون  في الدراسةتتلخص هذه           
انت تقت التي ك المباشر الوارد إليها وذلك في ضوء تنامي الثقة بالتطلعات المستقبلية لاقتصاديات الخليج وتقليص العوائق الأجنبي

ذه إلى جانب التحسن في السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة وعلى الرغم من ذلك فإن حجم ه رفي وجه الاستثما
شئة اق الناإذا ما قورن بحجم اقتصاديات دول الخليج أو بحجم الاستثمار المتجه إلى الأسو  التدفقات لاستثمارية ما زال محدودا

و لى النمالأخرى الأمر الذي قد يتطلب بذل المزيد من الجهود لتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي لما لذلك من تأثير ع
ه الدول ي دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط فإن هذظرا لوفرة رؤوس الأموال فنوالتكامل الاقتصادي في هذه الدول 

 مثل فيهيليست في حاجة ماسة إلى رؤوس أموال أجنبية للاستثمار فيها بل تحتاج إلى نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي 
 المستثمرون الأجانب

ب س في جذبشأن الأسواق الخارجية إذا رغبت دول المجل كناقل للتكنولوجيا الجديدة الخبرات الإدارية خدمات التوزيع ومعلومات
تشير إلى  ستثمرينالمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن الأدلة التجريبية سواء كانت دراسات الاقتصاد القياسي أو مسوح الم

 حاجتها لتحسين البني التحتية تبسيط القوانين
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صادية ة الاقتتقوية استقرار الاقتصاد الكلي وإنشاء مناطق صناعية حرة تتمتع بالحري والتشريعات تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار
 وتسهل فيها ممارسة الأعمال لجذب شركات أكثر والدخول في تكامل إقليمي أوسع. 

 :الخامسة الدراسة
 ل المدةقطر خلا  الاقتصادي لدولةأثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو  ساهرة حسين زين الثعلبي، وسكنه جهيه فرج الثعلبي:

 (.2015(، )البصرة: مركز دراسات البصرة والخليج العربي، 1989-2013)
 ستقطابهلا الدولة طرف المبذولة من الجهود لمعرفة دولة قطر في الأجنبي المباشر الاستثمار تناولت هذه الدراسة واقع

 المباشرة بيةالأجن الاستثمارات وجدوى  فائدة تحديد مدى إلى دفت الدراسةاقتصادها الوطني، فه لتنمية اللازمة حجم تدفقاته  ورفع
خلال المدة  طردولة ق النمو الناتج الوطني الإجمالي في ودورها في المباشرة الأجنبية الاستثمارات أداء المضيفة وتقويم في الدول

(2013-1989). 
لي( وهذا الإجما باشرة دوراً مؤثراً في النمو الاقتصادي )الناتج الوطنيوخلصت الدراسة إلى أن للاستثمارات الأجنبية الم         

لتصدير ايتفق مع منطق النظرية الاقتصادية، وأوصت الدراسة بالاهتمام المتواصل في دعم قطاع التجارة الخارجية وخاصة قطاع 
يؤدي  ية، فهوعات التصديرية ذات الكثافة العمالوذلك لاستقطاب أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك دعم الصنا

 بدوره إلى زيادة الطاقة التصديرية ويوفر فرص العمل للمواطنين كما أنه يقلل من الاستيراد.
 :السادسة الدراسة

(، )  30 – 29 ) المباشرة الألمانية الاستثماراتمصر لجذب  فيتحسين مناخ الاستثمار  فيدور القانون  د. صلاح زين الدين:
  (. 2015طنطا، كلية الحقوق، 

لسد فجوة  الدول النامية وذلك فيالتنمية الاقتصادية  في إيجابيالمباشر دور  الأجنبي على أن للاستثمار الدراسةركزت هذه   
مناخ  نمصر مدى أهمية و ضرورة تحسي فيالسياسة الاقتصادية  المدخرات والاستثمار وفجوة التجارة الخارجية وقد أدرك صانعو

تيجية ظروف اقتصادية جيوسترا في المصري الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد 
 ضاري الحيض الدولة المصرية والغاء الدور من قوى خارجية وداخلية بهدف تقو  تتكالب فيه تهديدات تاريخيمعقدة تمثل منعطت 

 صر هناكفى مالمستويات الوطنية والاقليمية و  تحفظ الأمن والسلام والاستقرار على كافة التيمة لمصر الذى يمثل القوة الناع
بنية تشجيع اقبال الاستثمارات الأجنبية، ولأجل ذلك تبذل جهود مخلصة لترتيب الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار و  توجهات

 لاستثمارلتحسين المؤشرات الاقتصادية من رفع لمعدلات النمو واالاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال واتخاذ خطوات جادة وحاسمة 
  الأجنبي المباشر وتخفيض عجز الموازنة ومعدلات الفقر والبطالة والتضخم عن طريق اتباع استراتيجية تنمية مستدامة.

 :السابعةالدراسة 
 في(، 2015 – 1990) الاقتصاديلى النمو المباشر ع الأجنبيقياس اثر الاستثمار  خالد عبد الحميد، حسانين عبد الحميد:

 (. 2017، 1للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العدد العالي، ) مصر، المعهد والتجارةللاقتصاد  العلمية المجلة
هامة المباشر حيث ان لاستثمار الأجنبي  المباشر من القضايا الاقتصادية ال الأجنبيالاستثمار  تأثير الدراسةتتناول هذه          

والمتداولة بشکلٍ کبير في الآونة الأخيرة حيث تتسابق الدول النامية وخاصةً مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها 
إذ يعتبر من أحد المحرکات الأساسية للنمو الاقتصادي حيث يُساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع القاعدة الاستثمارية في 

 التكنولوجياعمل جديدة ومساهمته في نقل وتوطين  البطالة من خلال خلق فرص مشكلةيف وکذلک  المساهمة في حل البلد المُض
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الحديثة والتعرف على الأساليب الحديثة المتبعة في الإدارة والتنظيم والاتصال والتسويق مما يؤدي إلى اکتساب العمالة الوطنية 
الدول النامية يساعد في التغلب على الفجوة المحلية بين الادخار والاستثمار  إلىستثمار لمهارة أعلى وخبرة أکبر کما أن تدفق الا

يجب السعي دائما لجذب الاستثمار الأجنبي إليها من خلال تهيئة المناخ المناسب الذي  ، لذلكمشکلة مصر الحالية هيوهذه 
 الأجنبي. يحفز على الاستثمار الأجنبي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمر

  :الثامنةالدراسة 
 (.  2018(، ) الاردن،  2015 – 1980) مصر فيسوق العمل  فيالمباشر  الأجنبياثر الاستثمار  ايناس فهمى حسين:

يضا ن ليشمل أولك لأخرى المباشر ليس فقط ليشمل انتقال النقود من دوله  الأجنبيتطور مفهوم الاستثمار  الدراسةتتناول           
ية ات الأجنبوالأصول غير المادية كالتكنولوجيا  والقدرات الإدارية والمهارات ويعتبر جذب الاستثمار  الماليةمن الاصول خليطا 

يلة فعالة لاستحداث خاصة على تحقيقه؛ كوس لناميةافي الدول  -عمل صانعو السياسات الاقتصادية ي -المباشرة هدفا وسيطا
دة بما نتاجية جديإلمهارات؛ مما يعمل على تصحيح اختلالات أسواق العمل و بناء قدرات التكنولوجيا، وتحسين ا الوظائت ونقل

 لاختلاليحقق الأهداف النهائية للسياسات الاقتصادية من نمو ورفاهيه ويعاني سوق العمل المصري من اختلالات عديدة أهمها ا
ختلال بين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية وكذلك الابين العرض والطلب من العمل سواء في العدد أو  لمهارات والاختلال 

 النوعي بين الذكور والإناث إلى جانب الاختلال بين الأجور والإنتاجية )المركز المصري للدراسات الاقتصادية
ض خف لتردي معدلات وتعد معدلات البطالة المرتفعة انعكاسا الاستثمار والنمو الاقتصادي وعلى ذلك فإن استهداف  2009 

ة الحكوم البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية هو أمر وثيق الصلة بسياسات حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسعى
معرفة، إلى إلى دعم اقتصاد يتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على ال 2030المصرية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 

 – 2015مستدامة رؤية مصر  ) لائق ومنتج وذلك باستهداف خفض معدل البطالة استراتيجية التنمية الجانب توفير فرص عمل 
2030.) 
 :التاسعةالدراسة 

 ر إلى قطاعالمباش الأجنبيجذب الاستثمار  في الإصلاحالاقتصاد  لتأثيرتحليليه  دراسة د. إكرام احمد السيد عبد الرحمن:
 (.  2019، الزراعية، مركز البحوث الزراعية الاقتصاديةالبحوث  ) الجيزة: معهد، الزراعة المصري 

تتلخص هذه الدراسة في أن مصر تمتلك قاعدة موارد طبيعية وحجم سوق كبير مؤهل لأن يكون أحد المتلقين             
الاستثمار  استمرارية رائدة تتلقى بالرئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا وهو بالفعل أحد أكبر المتلقين ثلاث دول أفريق

قاعدة الأجنبي المباشر في العقد الماضي ومع ذلك اجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص إلى الزراعة صغير مقارنة ب
 ٪68.الموارد والاحتياجات المحتملة فإن انخفضت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع الزراعي في مصر من  

وهو ما انعكس سلبا على مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي  2017/2016٪ خلال 3.37إلى  1982خلال عام 
. يهدف هذا البحث في إبراز أثر الإصلاح 2016/2017٪ خلال عام 11.6إلى  1982٪ خلال عام 19.9الإجمالي من 

ي نمو فعة المصري ودراسة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر الاقتصادي على جذب الأجانب المباشر الاستثمار في قطاع الزرا 
روفة باسم الإصلاحات الاقتصادية يعتمد البحث على المنهج ( والمع2016 -1990القطاع الزراعي في مصر خلال الفترة )

متدت اتسلسلة التي الوصفي والتحليلي ومنهج الاقتصاد القياسي في تحديد العلاقة يوظت البحث الوقت الثانوي البيانات الم
(1990 - 2016 .) 
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 :العاشرةالدراسة 
انونية مجلة البحوث القفي المباشر،  الاستثمار جذب وأثره في مصر في الاستثماري  التشريع د. أحمد رجب عبد الخالق: تطور

 (2020، ديسمبر 74)القاهرة: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ، والاقتصادية
تثمارية لقوانين الاستثمار في مصر، ومدى تأثير هذا التطور على المنظومة الاس التشريعي لدراسة التطورتناولت هذه ا

 ككل، ومدى تدخل الظروف السياسية والاجتماعية في تكوين تلك السياسة التشريعية.
ملها بالظروف وخلصت الدراسة إلى أن معظم مراحل تطور السياسة التشريعية الاستثمارية في مصر تأثرت في مج

ن ملحوافز الاجتماعية للدولة، وأن مصر تعمل بجد لتعديل تشريعاتها الاستثمارية لتوفير أكبر قدر من التيسيرات والضمانات وا
 أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

 :الحادية عشرالدراسة 
Blomström, Magnus. "Foreign investment and productive efficiency: the case of Mexico." The 
Journal of Industrial Economics (1986): 97-110. 

جود و تبحث هذه الورقة في ما إذا كان الأداء النسبي للشركات داخل الصناعات التحويلية المكسيكية يختلت بشكل منهجي مع 
ن أئج إلى صناعات البلد المضيف. تشير النتا الفروع الأجنبية. كما يحلل كيف يؤثر الدخول الأجنبي على الهيكل التكنولوجي في

ط في الجزء كلية فقالوجود الأجنبي في صناعة ما يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالكفاءة الهيكلية و يرتبط الدخول الأجنبي بالتغيرات الهي
 جنبية.سببه الشركات الأسي الذي ت"الحديث" من الصناعات. تم العثور على أهم مصدر للكفاءة غير المباشرة في الضغط التناف

 :الثانية عشرالدراسة 
Djankov, Simeon, and Bernard Hoekman. "Foreign investment and productivity growth in Czech 
enterprises." The World Bank Economic Review 14, no. 1 (2000): 49-64. 

كان  1996-1992ورية التشيك لتوضيح أنه خلال الفترة تستخدم هذه المقالة بيانات على مستوى الشركات في جمه 
يز صحيح تحللاستثمار الأجنبي تأثير إيجابي متوقع على نمو إنتاجية العامل الإجمالي للشركات المتلقية. هذه النتيجة قوية لت

بدو أن يمتوسط. ولية أعلى من الالعينة الذي ينشأ لأن الشركات الأجنبية تميل إلى الاستثمار في الشركات التي تكون إنتاجيتها الأ
مع و جنبية. المشاريع المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر لهما تأثير سلبي غير مباشر على الشركات التي ليس لديها شراكات أ

قيقة حمع  رانذلك ، مع الاستثمار الأجنبي المباشر وحده ، يصبح حجم التداعيات أصغر بكثير ويفقد أهميته. هذه النتيجة ، بالاقت
تشير إلى  أن المشاريع المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر يمثلان حصة كبيرة من إجمالي الإنتاج في العديد من الصناعات ،

 لك. أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى انتشار المعرفة من الشركات التي لها روابط أجنبية بتلك التي تفعل ذ
 :الدراسة الثالثة عشر

Mold, Andrew. "Foreign Direct Investment for Development: Maximizing Benefits, Minimizing 
Costs." (2003): 580-582. 

لا يركز التقرير فقط على الآثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية. كما أنه يعالج المخاوف بشأن العيوب المحتملة 
ة ، الاقتصادية وغير الاقتصادية. في حين يمكن القول إن العديد من العيوب ، المشار إليها باسم "التكاليف" للاقتصادات المضيف

في هذا التقرير ، تعكس أوجه القصور في السياسات المحلية للبلدان المضيفة ، قد تظهر تحديات مهمة عندما يتعذر معالجة أوجه 
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تدهور ميزان المدفوعات مع إعادة الأرباح إلى الوطن )وإن كان يقابلها في كثير من  القصور هذه بسهولة. تشمل العيوب المحتملة
الأحيان الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد( ، والافتقار إلى الروابط الإيجابية مع المجتمعات المحلية ، والأثر البيئي الضار 

ستخراجية والثقيلة ، والاضطرابات الاجتماعية للتسويق التجاري المحتمل للاستثمار الأجنبي المباشر ، لا سيما في الصناعات الا
المتسارع في البلدان الأقل نمواً ، وتأثير ذلك على المنافسة في الأسواق الوطنية. علاوة على ذلك ، ترى بعض سلطات البلدان 

اسية. وحتى بعض الفوائد المتوقعة قد يتبين أنها المضيفة أن الاعتماد المتزايد على الشركات العاملة دوليًا يمثل فقدانًا للسيادة السي
بعيدة المنال ، على سبيل المثال ، إذا كان الاقتصاد المضيف ، في حالته الحالية من التنمية الاقتصادية ، غير قادر على 

 .الاستفادة من التقنيات أو المعرفة الفنية المنقولة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر
 عة عشر:الدراسة الراب

Agosin, Manuel R., and Roberto Machado. "Foreign investment in developing countries: does it 
crowd in domestic investment?" Oxford Development Studies 33, no. 2 (2005): 149-162. 

لي أو يزاحمه. البلدان النامية الاستثمار المح( في FDIتقيّ م هذه الورقة إلى أي مدى يزاحم الاستثمار الأجنبي المباشر )
يانات بجوهر الورقة هو تطوير نموذج نظري للاستثمار يتضمن متغير الاستثمار الأجنبي المباشر وتقديره واختباره مع 

ث دولة في كل من المناطق النامية الثلا 12الثلاثة المعنية. يتم تشغيل النموذج في  والعقود 2000-1971لوحة للفترة 
 الثلاث، قد لنامية، في جميع المناطق الى أن الاستثمار الأجنبي المباشر)إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية(. وتشير النتائج إ

ثمار ، وأن هناك عدة فترات فرعية لمناطق معينة يحل فيها الاستلمحلي في أحسن الأحوال دون تغييرترك الاستثمار ا
، يبدو أن هناك مزاحمة للاستثمار المحلي من قبل على وجه الخصوص ،المحليلاستثمار الأجنبي المباشر محل ا

ة إلى الحاج إذا كانت هذه النتائج صحيحة في الواقع ، فإنها تشير إلى ،الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية
 لاصة هيفي البلدان النامية. والخسياسات تجعل الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر فعالية في تعزيز الاستثمار المحلي 

ت لسياساأن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستثمار المحلي ليست دائماً مواتية بأي حال من الأحوال ، وأن ا
زيد التبسيطية تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر من غير المرجح أن تكون هي الأمثل ، وقبل كل شيء ، يجب إيلاء م

 .للسياسات الاقتصادية التي تعزز المكون المحلي للاستثمار الإجماليمن الاهتمام 
 الدراسة الخامسة عشر:

Forte, Rosa, and Rui Moura. "The effects of foreign direct investment on the host country's 
economic growth: theory and empirical evidence." The Singapore Economic Review 58, no. 03 
(2013): 1350017. 

( على النمو الاقتصادي للبلد المضيف من خلال عدة قنوات. من الناحية FDIيؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر )
التجريبية ، تعتبر مجموعة متنوعة من الدراسات أن الاستثمار الأجنبي المباشر يولد نموًا اقتصاديًا لكن البعض الآخر يخلص إلى 

مار الأجنبي المباشر مصدر للآثار السلبية. من خلال مراجعة الأدبيات النظرية والتجريبية الموجودة ، نعتزم إلقاء الضوء أن الاستث
على التفسيرات الرئيسية للنتائج المختلطة. الاستنتاج الرئيسي هو أن آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي تعتمد 

درجة انفتاح اقتصادها(. بلد المضيف )مثل رأس المال البشري ، والظروف الاقتصادية والتكنولوجية ، و على الظروف المحلية لل
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، فإن حكومات البلدان المضيفة لها دور رئيسي في تهيئة الظروف التي تسمح برفع الآثار الإيجابية أو للحد من الآثار وبالتالي
 قتصادي للبلد المضيف.السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الا

 الدراسة السادسة عشر:
UNCTAD: Investment Policy Review in Egypt, 2019  

 دى إلىأركز هذا التقرير على المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر مع محاولاتها لتحقيق التكيف الاقتصادي وهو ما 
وية، مو السنتضخم إلى مستوى متدني بالتزامن مع ارتفاع معدلات الننجاحها في إعادة تثبيت عملتها داخليًا وخارجيًا، وانخفض ال

لجهود لمما جعل من مصر استثمارًا جذابًا في غرب آسيا وشمال إفريقيا، وتزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة 
 المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية.

ذا، خطوات عملاقة في هذا العقد نحو إنعاش الاقتصاد والأعمال، ه وخلص التقرير إلى أن الحكومة المصرية قد قطعت
وير رات وتطبالإضافة إلى التحسينات في مناخ الاستثمار ، وهذا يتطلب استمرارها في إزالة العوائق أمام التجارة وتعزيز الصاد

لجودة اومعايير مراقبة  وتحسين أنظمةأسواق تصدير جديدة. وتحسين الكفاءة التجارية والنقل ، وتبسيط الإجراءات الجمركية 
 الوطنية.

 الدراسة السابعة عشر:
Rahmonov, Toshmurza, Xaliknazar Kurbanbayevich Kalimbetov, Zina Akilbekovna Baymuratova, 
and Baxitjan Abdulgaziyevich Sarsenbayev. "Foreign Direct Investment: Importance For The 
Development Of The Country's Economy." Solid State Technology 63, no. 6 (2020): 9804-9812. 

تصادي. تبحث ( دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية لأي بلد ويصبح آلية للنمو الاقFDIيلعب الاستثمار الأجنبي المباشر )
ة مت دراستن مختارة. وفقًا لإحصاءات البنك الدولي ، هذه المقالة في العوامل التي تحدد الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدا

يبي . يعتمد النموذج التجريبي المختار على نظريات الاستثمار الأجنبي والبحث التجر 2018إلى  2000مجموعة البيانات من 
بلدان النامية ، تقدمة ، والمجموعات )الاقتصادات الم 4حول هذا الموضوع. نظرًا لتوافر البيانات ، تم تقسيم البلدان المختارة إلى 

دفق مهم لت والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية ، والبلدان منخفضة الدخل(. تظهر نتائج الدراسة أن الانفتاح التجاري عامل
 محليلناتج االاستثمار المباشر في بلدان مختارة. الكلمات المفتاحية: الاستثمار الأجنبي المباشر ينمو معدل نصيب الفرد من ال

 حقيقي.الإجمالي ، نسبة الإعالة العمرية ، المدخرات المحلية الإجمالية ، الانفتاح التجاري ، التضخم ، معدل الفائدة ال
 الدراسة الثامنة عشر:

Maries Louis, and others: Foreign Direct Investment in Egypt, Investment Strategies in Emerging 
Markets,   

 ة فيماه الدراسة بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والقضايا المؤثرة على المؤسسات والسياسات خاصتناولت هذ
 ريتعلق بالحجم والتوزيع القطاعي والإقليمي للفروع الأجنبية. وهذا ما يسمح بتتبع خصائص الاستثمار الأجنبي المباش

 في مصر. 
 لأخيرةاالأجنبي المباشر في مصر التي تقدمًا كبيرًا على مدار الفترة  وخلصت الدراسة إلى  محاولة تقييم الاستثمار

 الماضية في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير التشريعات لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
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ات تثمار القسم الأول: الإطار النظري والمفاهيمي للعلاقة بين الإطار التشريعي والاس (9
 الأجنبية المباشرة.

 لمفاهيم الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.ا(1-1)

 كبيرة يةاقتصاد ومنافع مزايا من يوفره لما الأخيرين العقدين كبير في باهتمام المباشر الأجنبي الاستثمار مفهوم حظي
  سواء. حد على الأجنبي للاستثمار المضيفة أو الدول المستثمرة بالنسبة للدول سواء

 الدور الاقتصاديين على فيجمع معظم الحديثة نسبيا، المواضيع أهم أحد المباشر الأجنبي الاستثمار وعموماً يُعد       
 من الاستثمار النوع لهذا الايجابية للآثار للبلدان، ونتيجة القدرات الإنتاجية تطوير في الاستثمارات من النوع هذا يلعبه الذي الكبير
 جاهدة تعمل كما أراضيها، في الاستثمار على العالمية أكبر الشركات تشجيع بهدف اتالإمكاني كل المضيفة بتوفير الدول فتقوم
 إقبال زيادة على تساعد التي الصعوبات الإدارية مختلت وتسهيل الجمركية الضرائب كإلغاء المناسبة تهيئة الظروف على

ة على حجم تلك الاستثمارات وسرعة تدفقها وعلى الأجانب، وتكون الأهمية الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية معتمد المستثمرين
مدى استجابتها لكافة متطلبات النمو المتوازن للقطاعات والأنشطة المختلفة، فضلا عن مدى استعدادها للمساهمة في خلق جيل 

صاد وخلق قاعدة إنتاجية من الفنيين والإداريين المحليين القادرين على التعامل مع التقنيات المتقدمة مما يسهم في رفع قدرة الاقت
 .1ذاتية في المستقبل 

 المفاهيم الأساسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة:
 أن أنهاش من تنموية، إستراتيجية وبيئية في سبيل تحقيق واجتماعية اقتصادية تنموية تحديات عدة النامية الدول تواجه

ا، علاوة على الدول النامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي إليه من كثير عمدت المستدامة، تنميتها وتحقق التخلت، دائرة من تخرجها
 الظروفو الأوضاع  مجمل إلى وينصرف السائد، الاستثماري  المناخ ملائمة يتوقت على مدى النامية الدول إلى تدفقها أن استمرار

 وعاتالمشر  نجاح فرص إيجاباً على أو سلباً  والظروف وتتأثر الأوضاع الاستثمارية، العملية فيه تتم الذي للمحيط المكونة
 شملت كما والاجتماعية، والاقتصادية السياسية، الأوضاع والظروف واتجاهاته، وتشمل الاستثمارات حركة وعلى  الاستثمارية

 الإدارية. والتنظيمات القانونية الأوضاع
الأموال، والمساهم في إقامة مشروعات  ويعرف الاستثمار الأجنبي بأنه الاستثمار القادم من الخارج والمالك لرؤوس

استثمارية في اقتصاد بلد ما من قبل مؤسسة أو شركة قائمة في اقتصاد بلد آخر، فيأخذ الاستثمار الأجنبي شكل إقامة شركة أو 
ن النشاط شراء كلي أو جزئي لشركة قائمة في دولة أجنبية، وتمثل الشركة فروعاً للإنتاج أو للتسويق أو للبيع أو لأي نوع م

 .2الإنتاجي أو الخدمي، وتتوزع أنشطتها على عدد من الدول الأجنبية
 طرف من مؤسسة تقوم فيه مؤسسة أجنبية بتأسيس وبمعنى آخر فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك الاستثمار الذي

                                                           
معهد التخطيط  ( 306)  رقمنميه والتخطيط سلسله قضايا الت "منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر"،( 2019, واخرون )  .د. فادية عبد السلام 1

 .47-44القومي،  ص. 
 ( ، جامعة الإسكندرية ، )كلية التجارةالتنمية الاقتصادية، دراسات نظرية وتطبيقية(  2006) د. محمد عبد العزيز عجمية:  2
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 تكون المنشأة الأجنبية بل بالمال فحسب، يزود المباشر لا الأجنبي المضيف، لذا فالاستثمار البلد في جزئيا أو كليا سواء المستثمر
 الأفراد.  المستثمرين وليس الشركات طريق عن التنفيذ ويكون  المشروع عمليات عن إدارة مسئولة

السوق المحلي على أن تقوم  في المؤثرة المختلفة العمليات مجموعة الاستثمار بأنَّهIMF الدولي النقد يُعرّف صندوق 
يكون الاستثمار   الدولي النقد صندوق  وضعه الذي وان المعيار الأم بإدارتها، المؤسسة لدولة مخالفة دولة في المؤسسة الأجنبية

% أو أكثر من أسهم رأس المال لإحدى مؤسسات الأعمال، وأيضاً من عدد الأصوات 10مباشراً عندما يمتلك المستثمر الأجنبي 
إدارة المؤسسة، وتُعرّف منظمة التجارة العالمية الاستثمار الأجنبي المباشر  فيها، وهذه الحصة كافية لإعطاء المستثمر رؤية في

بأنه ذلك النشاط الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما )البلد الأم( بامتلاك أصول أو موجودات في بلد آخر مع وجود النية 
 .1في إدارة أو امتلاك تلك الأصول أو الموجودات

لذي يقوم االاستثمار الأجنبي المباشر بأنَّه ذلك الاستثمار  (OECD)اون والتنمية الاقتصادية في حين عرفت منظمة التع
 .على أساس تحقيق علاقات مستديمة مع المؤسسات، لاسيما الاستثمار الذي يمكن من التأثير الحقيقي في تسيير المؤسسات

ت الأموال تثمار الأجنبي المباشر بأنَّه استثمار يوظالاس (UNCTAD) كما عرَّف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
 ورقابة الأجنبية في موجودات وأصول ثابتة  لبلد معين فيقوم على علاقات طويلة الأمد لمستثمر بلد آخر، ويعكس مصلحة دائمة

 بواسطة مستثمر في مشروع مقيم في اقتصاد ينتمي لدولة غير دولة المستثمر الأصلية.
كـل الاسـتـثـمـارات فـي مـشـروع  ـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشر ينطوي على تملك المستثمر الأجنـبــي لـجـزء مـن أوفـمـفـهـوم الاس

ـــرتـه هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة فــي إدارة المـشـروع مـع المـسـتـثـمـر الوطـني فـي حـالـة الاسـتـثـمـار الـمـشـتـرك أو سـيـط المـعـين،
الأجـنـبـي بـتـحـويل  لكـامـلـــة عـلــى الإدارة و الـتـنـظـيـــم في حــالة ملكيتــه المطلقــة لمشـروع الاستثمــار، فـضـلا عـن قـيـام الاسـتـثـمـارا

 .2كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة
 نبي المباشر:أنواع الاستثمار الأج

قيقها في تح الأجنبي المستثمر يرغب التي الأهداف أنواع حسب عدة إلى الأجنبي المباشر الاستثمار يمكن تصنيف      
 الأنواع: لهذه يلي تلخيص وفيما

ى تسع لشركات: وهو من أكثر الأنواع انتشارا في الدول النامية، فالعديد من االاستثمار الباحث عن الثروات الطبيعية
ز والعديد ل والغاللاستفادة من الموارد الطبيعية كالمواد الخام التي تتمتع بها العديد من الدول النامية  وخاصة في مجالات البترو 

أسمالية سلع الر من الصناعات الاستخراجية الأخرى، وهذا النوع يشجع على زيادة الصادرات من المواد الأولية وزيادة الواردات من ال
 نتاج الوسيطة والمواد الاستهلاكية.ومدخلات الإ

: ساد هذا النوع من الاستثمار في قطاع  الصناعات التحويلية في الدول النامية خلال الاستثمار الباحث عن الأسواق
الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي أثناء تطبيق سياسة إحلال الواردات، ويُعدُّ هذا النوع عوضا عن التصدير من البلد 
المصدر للاستثمار ووجوده في البلد المضيف بسبب القيود المفروضة على الواردات، وان أهم الأسباب للقيام بهذا النوع من 
الاستثمار ارتفاع تكلفة النقل في البلد المضيف مما يجعل الاستثمار فيه أكثر جدوى من التصدير إليه، ولا يؤثر هذا النوع من 

لا يحل محل الصادرات وإنما له آثار ايجابية على الاستهلاك وآثار ايجابية غير مباشرة على التجارة. الاستثمار على الإنتاج لأنه 
                                                           

1 www.imf.org 

 المرجع السابق. 2



 المستدامة ةللتنمي التخطيط في المهني الماجستير                        القومي التخطيط معهد
 

14 
 

فهو يسهم في ارتفاع معدلات النمو في البلد المضيف للاستثمار عن طريق زيادة رصيد رأس المال فيه، وله آثار توسعية على 
درات البلد المضيف وزيادة وارداته من مدخلات الإنتاج والسلع الواردة إليه التجارة في مجالي الإنتاج والاستهلاك وذلك بزيادة صا

 من الدول المصدرة للاستثمار.
ة بتركيز لمستثمر : يتم هذا النوع من الاستثمار عندما تقوم الشركات الأجنبية االاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء

 حية، فقد دفع ارتفاع مستويات الأجور في الدول الصناعية بعض هذهجزء من أنشطتها في البلد المضيف بهدف زيادة الرب
ضيف، بلد المالشركات إلى الاستثمار في عديد من الدول النامية، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بآثاره التوسعية على تجارة ال

 العديد من مدخلات الإنتاج.  فيؤدى إلى تنويع صادراتها فضلا عن آثاره التوسعية على الاستهلاك عن طريق استيراد
مجال  : يتم هذا النوع من الاستثمار عندما تقوم الشركات بالاستثمار فيالاستثمار الباحث عن أصول إستراتيجية

ر ر ذا أثالبحوث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة بسبب رغبتها في تعظيم الربحية. ويعد هذا النوع من الاستثما
من  ة ويزيدلتجارة من جانبي الإنتاج والاستهلاك، كما أنه يعتبر بمثابة لتصدير العمالة الماهرة من الدول الناميتوسعي على ا

 صادرات الخدمات والمعدات من البلد المصدر للاستثمار.

 أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
 :1يأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال 

ة، حيث جتماعيدُّ هذا النوع من الاستثمار الأكثر شيوعا للتدفق الأجنبي وذلك لأسباب سياسية وا: يُعالاستثمار المشترك
مساعدة يشترك فيه طرفان أو أكثر في بلدين مختلفين بصفة دائمة، فيكون الاستثمار في حالة انخفاض تحكم الطرف الأجنبي وال

 عمال.في تعزيز الملكية الوطنية، بإيجاد طبقة جديدة من رجال الأ
طرتها : ويكون من أكثر الأنواع المفضلة للشركات، فتضمن الشركة سياستثمار بالكامل ممتلك للشركات الأجنبية 

 لأخرى.بالكامل على الإنتاج والتسويق، إذ تقوم الشركة بإنشاء فروع للإنتاج والتسويق أو أي نشاط إنتاجي آخر في الدول ا
 ، ويتموع من الاستثمار يأخذ شكل اتفاق بين الطرف الأجنبي والبلد المضيف: وهذا النمشروعات أو عمليات التجميع

 بموجب هذا الاتفاق قيام البلد المعني بتزويد الطرف الأجنبي بمكونات منتج معين لتجميعها على صورة منتج نهائي.
اسياً للاستثمار الأجنبي : ازدادت هذه العمليات في الفترة الأخيرة، فأصبحت مصدراً أسعمليات الاندماج أو التملك

 .2المباشر، إذ تقوم الشركات بالاندماج أو شراء شركات أخرى فتعرف بالشركة القابضة أو التابعة

 نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر. ( 1-2)
ريــات فيمــا ودوافــع الشــركات متعــددة الجنســيات، وتتمثــل أهــم هــذه النظ الأجنبــي حلــيلا لمحــددات الاســتثمارتلــك النظريــات ت تعــرض

 :3يلي
 نظرية عدم كمال السوق. .1

                                                           
-1989خررلال المرردة   أثررر الاسررتثمار الأجنبرري المباشررر فرري النمررو الاقتصررادي لدولررة قطررر 1520 ســكنه جهيــه فــرج الثعلبــي:,  ســاهرة حســين زيــن الثعلبــي 1

 ( العراق ة والخليج العربي، جامعة البصرة،مركز دراسات البصر )،  2013

معهد التخطيط (  306)  سلسله قضايا التنميه والتخطيط رقم "منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر"،( 2019, واخرون )  .د. فادية عبد السلام 2
 .47-44ص. القومي،  

 ( الجزائر جامعة سطيف،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ، )نظريات الاستثمار الأجنبيد. عماري عمار:  3
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 نظرية الحماية. .2
 نظرية دورة حياة المنتج الدولي. .3
 . نظرية الموقع .4
  نظرية الموقع المعدلة. .5

 علاوة على بعض النظريات الأخرى يرتبط عرضها بمدى  توافر الأدلة والبراهين العملية الخاصّة بكل نظرية.
  نظرية عدم كمال السوق: -1

هذا يؤدّي سوق ، فة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في الإن المنافس
لمضيفة ، ية أو ابها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية، حيث تفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النام

ـة ـنـافـسكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المبالإضافة إلى النقص ال
ظيفي آخر و ـشــاط نالأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة ، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي 

 ،التكنولوجيا ،أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية  لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات
لشركات نحو افع هذه والمهارات الإدارية، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تد

 الاستثمارات الأجنبية . 
الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية ، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات عـلـى التـأثـيـر  وفي حالة سيادة المنافسة

ام أي مستثمر للدخـول أو التـحـكـم فـي السوق ، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق . حيث توجد الحـريـة الكـامـلة أم
والخـدمـات المـقـدمة وكذلك مدخلات ومكونات وعناصر الإنتاج المستخدمة تتصت بالتجانس ، ومن ثمّ  ، كـمـا أن السـلـعفـي السـوق 

 .1فانّه قد لا توجد مزايا تـنافسية للشـركـة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أمـام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق
هها ة واتجاوب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكـامـلة في الأسواق الوطنيومن هذا المنطلق ، يمكن أن نقول بأنّ هر 

  :للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث  في كلّ أو بعض الحالات الآتية
هذه بة التصدير لها صعو ذي قد ينشأ عنتشدّد إجــراءات و سـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة و الّ  .1

ثلا ، م الدول، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية  المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج 
 الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق . 

ت لجنسياـالـيـة  للشـركات متعددة اقيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و م .2
 كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .

الدول  تها فيحـالـة تـوافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات  على نظير  .3
 المضيفة .

 رات الحجم الكبير . كبر حجم الشركات وقدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع تحقيق وف .4
 تفوق الشركات المتعددة الجنسيات  تكنولوجيا . .5

                                                           
 مرجع سبق ذكره.د. عماري عمار:  1



 المستدامة ةللتنمي التخطيط في المهني الماجستير                        القومي التخطيط معهد
 

16 
 

الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول 
   : 1المضيفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي

 كات على ابتكار أنواع جديدة من السلع والمنتجات و تنويعهاقـدرة الشر وتـتـمـثـل فـي   : الخصررائص التكنررولروجرريررررة .أ
 ،تغليف وإجراء بعض التحسينات أو التفسيرات فـي المـنـتـجـات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل ال

ة في مـبـالغ ضخمالشكل و اللون ... الخ . بـالإضـافـة إلـى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تـخـصـيـص 
ك توافر ، وكذلالبحوث و التطوير في كافة المجالات و الأنشطة الإنتاجية و التـسـويـقـيـة و إدارة المـوارد الـبشرية

 المعرفة و الخبرات الإدارية و كافة أساليب الإدارة الحديثة . 
لآلات ، توافر رؤوس التجهيزات الرأسمالية و وتشـمـل عـلـى الاسـتـخـدام المكثت ل  : الخصررائص الرترمرررويرليررررررة .ب

ية و لات الإنتاجسـهـيـالأموال اللّازمة للاسـتـثـمـارات الإضـافـيـة والتـوسـعـات وإجراء الـبـحـوث وتـوفـيـر كـافـة التـ
 التسويقية اللازمة ، والقدرة على تحمل ومواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات .

لمهارات لتنظيمية  و الإدارية في كافة وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و ا  : ص التنظيمية و الإداريةالخصائ .ج
إلى  مجالاتالمجالات ، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمـكـانـيـة هـذه الـشـركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه ال

 . يفة و غيرهاول المضالتدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدالدول الـمـضـيفـة ، بـالإضـافـة إلـى عـقـد بـرامـج 
 ظيفية للشركات بصفة عامة.و تكمن في مجالات الأنشطة الو   : الخصررررائص التركررامرليرررة .د

ي ـفاصّـة خو هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام و المــواد الأولـيـة 
 متوافرة لدىرية المجـال الصـناعـات الاسـتـخـراجـيـة كـالبترول نظرا للإمكانيات البحثية و الاستكشافية  الفنية و البش

جـرد ه بـمـهذه الشركات . إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة ، غـيـر أن ـّ
ها فـي ، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمدخـول هـذه الشـركات في هذه الدول 

 إنتاج هذه المواد ، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها. 
 نظرية الحماية: -2

ن ملكثير تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تــعـظـيـم عـوائدها إذا استطاعت حماية ا
ذا لشركة هاالأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث و التطوير و الابتكارات و أي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة. و لكي تحقق 

الفروع في  رئيسي والـهـدف, فـإن هـذا يـسـتـلـزم قـيـامـها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز ال
تعددة ملشركة  الدول المضيفة بـدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. وفي هذا الشأن هناك ضرورة  احـتـفــاظ الأسواق أو با

ات ه للشركالجنسيات بأحد الأصول ) المعرفة أو الخبرة, الاختراعات( التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلا من تصديره أو بيع
اء تدويل ا من ور ي تـحـقـق الحـمـاية المطلوبة لاستثمارها و من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغهالأخرى في الـدول المـضـيفـة لـكـ

 أنشطتها و عــمـلـيـاتـهـا الإنـتـاجـيــة أو الاستثمارية أو التسويقية.
لابتكارات الحديثة في مجالات ويقصد بالحماية هـنــا الـمـمـارسـات الوقـائـيـة مـن قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب ا

ـر أو عـقود  الإنتاج أو التسـويـق أو الإدارة عـمـومـا إلى أســواق الـدول المـضـيفـة مـن خـلال قـنـوات أخـرى غـيـر الاسـتـثـمـــار المـبـاش
                                                           

 وأمريكا آسيا شرق  وجنوب من شرق  كل لتجارب مقارنة ةالعولمة، دراس عصر في المباشر الأجنبي الاستثمار محددات 2017 :السلام عبد د. رضا 1
 ( القاهرة العربية، الكتب ، )مكتبةمصر على التطبيق مع اللاتينية
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ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات  التراخيص و الإنتاج،  أو أي شكل آخر و ذلك لأطــول فـتـرة مـمـكـنـة هـذا مـــن ناحـيـة و مـن
كسر حدة الرقابة و الإجراءات الحكومية بالدول النامية المــضـيفة و إجـبــارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة 

 .1الجنسيات داخل أراضيها
 ي: نظرية دورة حياة المنتج الدول -3

م تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و تعد نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أه
الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تــلقـــي الضوء على دوافع الشركـــــات المتعددة الجنسيات )القوميات( من وراء الاستثمارات 

ب انتشار الابتكارات والاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباالأجنبية من ناحية , و 
 :2أربـعـة مراحـل أساسية يمكن توضيحها كما يلي على وبصفة عامة تــنـطـوي دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي

 .ة الأمريكية(مرحــلـة الـبحوث و الابتكارات بالبلد المخترع ) الولايات المتحد الرمرررحرررلرة الأولرررررررى:
 مريكية(.مرحـلــة تـقـديــــم السـلـعـة بـالسـوق الداخـلـي ) الولايات المتحدة الأالرمرررحرررلرة الثانيرررررررة: 
 مرحـلــة النمو في الإنتاج و التسويق المحلي و الدولي .الرمرررحرررلرة الثالثرررررررة: 
 السوق المحلي و بدأ إنتاج السلعة في الدول المتقدمة الأخرى. مرحلة بداية التشبع فيالرمرررحرررلرة الرابعة: 

, وعلى  الدولي والممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج
ها في ر إنتاجات المتحدة الأمريكية قبل انتشاسبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مــثل الحاسبات الآلية بدأت في الولاي

ولة نامية أخرى دلصناعات في اع مــن الـمـمـلكـة المـتـحـدة و فـرنـسا و ألـمـانــيــا الغـربـيـة و اليـابـــان, ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النـو 
 مثل تايوان و كوريا الجنوبية  وهونج كونج.

 نظرية الموقع: -4
د مـن عــديــوالذي يـتـحـدد بــال، رية على قرار الاستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متــعـددة الجنسياتتعتمد هذه النظ

محور  ن نجد أن)على مستوى الدولة الأم( ، وفي هذا الشأ الـعـوامـل , بـعـضـها دولي أما  الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي
و أ نتاجية ـيــار الدولة المضيفة التي ستكون مقرا للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإاهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اخــت

لـبـيـئية اموقعيـة أو وامل الالتـسـويــقـيـــة الـخـــــاصـة بالشركات المتعددة الجنسيات أو بمعنى آخر أنها ترتكز على المحددات و العـــــ
التسويق لإنتاج و اوتهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف ، دة الجنسيات في الدول المضيفةعدالمؤثرة علـى قرارات استثمار الشركة المت

 والإدارة , بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية.
 نظرية الموقع المعدلة: -5

التــي قــد تعــوق أو تــدفع الشــركات  أشــارت مـحـدـــدات الاســتثمار الأجـنـبـــي مـــن واقــع هــذه النظريــة إلــى العديــد مــن العوامــل
بالمشروعات  الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية في الدول المضيفة، كما تتميـز هـذه   المتعددة الـجـنـسـيات إلى القيام

ـــة للاســتثمارات الأجنبيــة  التــي ترجــ ـــل الدافعــ ع إلــى الدولــة الأم مثــل النظريــة عــن غيرهــا مــن النظريــات الســابقة بإشــارتها إلــى العوامــ
الضمانات و الحوافز التي تـقـدمـهــا الـحـكومة الأم لتشجيع  شركاتها الوطنية المحليـة لإقامـة مشـروعات اسـتثمارية أو ممارسـة أنشـطة 

أو زيـادة نفـوذ إنتاجية و تسويقية خارج حدودها و العوامل البيئية الأخرى مثـل زيـادة حـدة المنافسـة فـي الأسـواق المحليـة بالدولـة الأم 
                                                           

 مرجع سبق ذكره.د. عماري عمار:  1

 .مرجع سبق ذكره :السلام عبد د. رضا 2
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 .1اتحادات العمال و النقابات و ارتفاع تكاليف العمالــة

 (  FDI)محددات جذب الاستثمار (1-3)

 وبعضها بعض هذه العوامل سياسية، العوامل، من بمجموعة استثماري يتأثر مشروع أي على الأجنبي المستثمر طلب إن
 أساسيا دورا والمتغيرات العوامل دولة، وتلعب أي في مناخ الاستثمار هابمجمل تشكل ،واجتماعية وقانونية اقتصادية عوامل الآخر

 الأحيان، أغلب في بعضها قياس أو حصرها فيصعب  بينها، فيما ومتشابكة بأنها متعددة تتميز الأجنبي، إذ المستثمر قرار في
 حضارية، أو اجتماعية أو سياسية، تكون  مختلفة دوافع تحكمه فقد نفسه، الأجنبي المستثمر بسلوك يرتبط بعضها خاصة أن

 أو الأجنبية الأموال اجتذاب على قادرة دولة مما يجعلها استثماري  مناخ به من تتمتع بما أو المضيفة، الدولة بمزايا يرتبط وبعضها
 :2هي الآتي المباشرة الأجنبية الاستثمارات لتدفق الرئيسة المحددات أهم طردها. ومن

عوامل  من مهما عاملا تمثل تصنيعها وإمكانية للاستغلال القابلة الطبيعية الموارد توفر إنَّ  المحددات الاقتصادية: -أ
نخفضة، الم وذات التكلفة العاملة المدربة والأيدي معينة كفاءات بضرورة توفر الموارد هذه استغلال الاستثمار، ويرتبط

 تجفي النا النمو بمعدل عنها معبرا سليمة صاديةاقت بيئة خلق على تساعد حوافز حزمة الموارد هذه يصاحب أن وينبغي
 التحرر حيث من والسياسات الاقتصادية السوق  وحجم التضخم معدلات الفردي، و الدخل ومعدل ، الإجمالي القومي

 جاذبة كميزة للاقتصاد الهيكلية البنية الإنتاج، فضلا عن توفر السوق وتكاليف في المنافسة ودرجة والخصخصة الاقتصادي
 ستثمار. للا دول جاذبة تعتبر الخدمات هذه فيها تتوفر التي فالدول  وخدمات الكهرباء الطرق، والاتصالات، مثل لاستثمارل

 في جذب بيراك تأثيرا بلد أي في السياسي إذ يؤثر الاستقرار  البلد، في القائم السياسي النظام وتمثل :السياسيةالمحددات  -ب
 وإنما ائدأو الع السوق  حجم أساس على ليس المشروع، رفض أو بقبول قرارا يتخذ الأجنبي مرفالمستث ، الأجنبية الاستثمارات
 لخلق رئيس مطلب لأنَّه الإنسان لحقوق  والكفالة درجة الاستقرار السياسي للبلد، إذ يوفر الاستقرار الحرية أساس أيضا على

 لإنشاء رخص للحصول على المطلوب الزمن قليلبت تقوم حكومية أجهزة وجود ويضم للاستثمار، جاذبة بيئة سياسية
ثمارات الأجنبية. الاست لجذب والترويج والمتابعة والتنفيذ للتخطيط بالإضافة بشفافية، والعمل المالي ومحاربة الفساد المشاريع،

 .للتغيير عرضة فهي الأخرى  الأنظمة أما لأنَّها مستقرة الديمقراطية يفضلون الأنظمة فالمستثمرون 
اصة بالضرائب خوقوانين  حوافز وإعفاءات للمستثمر تكفل والتشريعات التي بالقوانين تتمثل :والتشريعية القانونية دداتالمح -ت

 ويلتح في لحقه بالإضافة التأميم والمصادرة مثل مخاطر الاقتصادية غير إلى الحماية من المخاطر والجمارك بالإضافة
 بشرط خرى الأ الدول تقدمها التي الحوافز تفوق  للاستثمار تشريعات محفزة إصدار على الدول ولهذا تتنافس دولة، لأي أرباحه

 . ومكانتها المضيفة الدولة ومكانة سيادة من والأخذ القومية الموارد إلى ضياع الحوافز تؤدي هذه ألا
 تأثرةالم تثماريةالاس المشاريع منتجات على الطلب بحجم وتتمثل :فيه السائدة المنافسة وطبيعة ودرجة السوق  وضع -ث

خاطر فضلا عن الم الاستثماري، المشروع منطقة نفس في السلعة فيها المناطق التي تروج وخاصة وإمكانية اتساعه بالسوق 
الأجنبي،  الاستثمار تدفق على يؤثر وهذا تكاليف هائلة للسلع إذ تتطلب بالترويج يتعلق فيما خاصة العديدة لشدة المنافسة

 . المتقدمة الدول بعكس المنافسة وانعدام الاستثمار فرص لتوفر النامية الدول في ن للاستثمارالمستثمرو  لذا يلجأ
                                                           

 مرجع سبق ذكره.د. عماري عمار:  1

 .مرجع سبق ذكره :السلام عبد د. رضا 2
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 رالتطور التشريعي للاستثمار في مص القسم الثاني:

ي يعتبر الاستثمار هو عصب كل القطاعات في الدولة، لأنه بتضاعت الاستثمارات يؤدى ذلك إلى زيادة الدخل القوم
نة بالمرو  ول الرئيسي لأغلب قطاعات الدولة، وعليه، فيجب أن تتسم السياسة التشريعية الاستثمارية للدولةالذي يعتبر هو المم

ل حقوق وبالتطور الذي يحض على جذب المزيد من الاستثمارات وبما لا يخل باستقلالية الدولة، أو بحقوقها، التي هي في الأص
 المجتمع بجميع فئاته .

ع المصري التوفيق بين إمكانيات الدولة ومصادرها الطبيعية، وربط ذلك بالتوجهات علاوة على أن عرض المشر  
الاقتصادية الدولية، عند وضع سياسته التشريعية وبما يسهم في تطوير الاستثمار في م صر وعدم وضع العوائق أمام تدفق 

من التطور تبعًا للمستوى الاقتصادي والاجتماعي الاستثمارات في م صر، وقد مرت السياسة التشريعية الاستثمارية بمراحل عديدة 
لم صر، ووفقًا للظروف الاجتماعية بالتوازي مع تطور المنظومة الاقتصادية الدولية، ورغبة الدول في جذب المزيد من الاستثمارات، 

، وما تركز عليه هذه الدراسة هو التشريعات والقوانين الصادرة في 1وصولًا إلى القوانين الاستثمارية الحديثةبدءاً من الدستور، 
النطاق الزماني المحدد للدراسة، وفي ذات السياق سوف يتم استعراض مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي ساهمت في جذب 

 الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

 الاستثمارات الأجنبية. والعودة لجذبالإصلاح الاقتصادي ( 2-1)
من  ، أخذت مصر أولى خطواتها نحو الانفتاح الاقتصادي، وذلك بصدور الدستور الدائم الذي تضمن عددًا1971بعد عام 

ارات لتشجيع الاستثم 1971لسنة  65الضمانات الدستورية لتوفير مناخ استثماري جيد، كما صدر في العام نفسه القانون رقم 
وحفز رأس  اع بالنسبة للشركات التي يساهم فيها غير المصريين من العرب والأجانب،العربية والأجنبية، وقد جاء لمعالجة الأوض

ه قانون طويلًا حتى ألغى وصدر بدلًا من 1971لسنة  65المال العربي للاستثمار في المناطق الحرة، ثم لم يلبث القانون رقم 
داية لجذب كثيرون بداية عهد الانفتاح الاقتصادي والب، الذي يعتبره ال1974لسنة  43استثمار رأس المال العربي والأجنبي رقم 

ل هذا القانون بالقانون رقم  شركات  بهدف تفادى التمييز بين العاملين في 1977لسنة  32الاستثمار الأجنبي لمصر، ثم عُدّ 
جذب  فيواضعة الاستثمار وشركات القطاع العام، ومع كل ما سبق، ففي تحليلنا أسفر تطبيق هذا القانون على نتائج مت

 :حيث دلَّت الإحصاءات على ما يلي، الاستثمارات الأجنبية

، إذ بلغت نسبة 1979إلى  1974ة رأس المال العربي أكبر من رأس المال الأجنبي خلال الفترة من كانت مساهم  - 1
 % خلال نفس الفترة.17الاستثمارات الأجنبية 

% 69الأموال العربية والأجنبية، حيث بلغ  رؤوسعلى غيره من مة رأس المال المصري المستثمر سيطرة مساه  - 2
كان موجهًا في  1974لسنة  43، رغم أن القانون رقم 1989إلى منتصت عام  1974من جملة الاستثمارات خلال الفترة من 

 الأصل لرأس المال العربي والأجنبي دون رأس المال المحلى.
ات على المستويين: الإقليمي والعربي من أجل تشجيع الاستثمارات، فقد وقامت مصر خلال تلك الفترة من عقد اتفاقي

                                                           
  ( لنهضة العربية، القاهرة، )دار االضمانات القانونية والحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار 2002ان صديق: د. رمض 1
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(، ورغم ما أخذ على هذه الاتفاقية من أنها 1وقَّعت مصر على اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية، وانتقالها بين البلدان العربية)
 :وهرى الاتفاقية سبعة أحكام أساسية،متواضعة المزايا، وقد وقَّعت عليها العديد من الدول العربية، وتتضمن 

 لة طرفًا في المعاهدة على تشجيع انتقال رؤوس الأموال مع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية.تعمل كل دو   - 1
 عاملة الاستثمارات العربية بدون تمييز فيما بينها.م  - 2
 ية.وحيد المعاملة بين الاستثمارات العربية والاستثمارات الوطنت  - 3
 وحيد المعاملة بين الاستثمارات العربية والاستثمارات الأجنبية.ت  - 4
مة ميم الاستثمارات، أو نزع ملكيتها، أو مصادرة الاستثمارات، على أن يتم ذلك في حدود المصلحة العاإمكانية تأ  - 5

 مع التعويض العادل خلال مدة معقولة.
 منه.ل الاستثمار والعائد إمكانية تحويل أص  - 6
 ق المستثمر في الإقامة في أراضى الدولة المضيفة لاستثماراته.ح  - 7

، وتقوم هذه الاتفاقية على ضمان 1971( عام 2ثم قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار)
 وتتلخص أحكام هذه الاتفاقية فيما يلي:، الاستثمار على المستوى العربي

ير ال متغؤسسة دولية إقليمية مقرها دولة "الكويت" تسمى "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار"، لها رأس م(  إنشاء م1)
 تسهم فيه الدول العربية.

اص الأشخ (  تقوم تلك المؤسسة بإبرام عقود ضمان مع المستثمرين من أفراد تلك الدول الموقعة على الاتفاقية، أو مع2)
ي الرئيس أو أسهمها مملوكة بصفة جوهرية لأحد تلك الدول العربية، أو لمواطنيها، ويكون مركزها الاعتبارية التي تكون حصصها

 في أحد هذه الدول.
(  تحل المؤسسة محل المستثمر الذي تعوضه أو توافق على تعويضه، يكون له من حقوق على الاستثمار المشمول 3)

 (.3سارة)بالضمان، أو فيما ينشأ له من حقوق نتيجة لتحقيق الخ
و فسير أ(  تتم تسوية المنازعات بين الدول العربية المتعاقدة والأعضاء في المؤسسة من غير الدول العربية، حول ت4)

ا في تطبيق الاتفاقية عن طريق مجلس المؤسسة، أما المنازعات الأخرى فيتم تسويتها بالتوفيق الاختياري في التحكيم، وأم
 ين.د التأمثمرين المتعاقدين معها، فتتم تسويتها من خلال الوسيلة التي يتم النص عليها في عقو المنازعات بين المؤسسة والمست

وأتاحت الاتفاقية ضمان كل الأنواع الاستثمارات، مع مراعاة ألا يقل أجل القروض المضمونة عن ثلاث سنوات، كما 
 .4الدول الأخرى انضمت مصر إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني 

 :للاستثمار في مصر التشريعيالإطار ( 2-2)
 علىهذه الدراسة تركز ، استعراض مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصرب

 بشأن الاستثمار وهي:التشريعات والقوانين الصادرة 
                                                           

 .1971من ديسمبر سنة  11تم التوقيع على هذه الاتفاقية في  (1)
 .160، دار النهضة العربية، ص  لة الاستثمارات الأجنبية في مصرمعام 1971د. إبراهيم شحاتة:  (2)
 .167، دار النهضة العربية، ص مصرلة الاستثمارات الأجنبية في معام 1971. إبراهيم شحاتة: د (3)

 (74العدد القاهرة: ية، المباشر، في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، )مجلة البحوث القانونية والاقتصاد الاستثمار جذب وأثره في مصر في الاستثماري  التشريع تطور 2020ديسمبر د. أحمد رجب عبد الخالق:  4
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  بإصدار قانون الاستثمار. 1989لسنة  230قانون 

 والمناطق الحرة الصادر والأجنبيقانون الاستثمار ليلغي نظام استثمار المال العربي  1989يوليو سنة  صدر في
 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 183والمادة 1974لسنة  43بالقانون رقم 

 .1981لسنة  159المحدودة الصادر بالقانون رقم 
ز تغير جذري في مناخ الاستثمار وذلك بإضافة بعض الحواف إحداثهذا القانون هو  إصدارالغرض من  أن وبالرغم من

ات بعض المشروع إعفاء, وكذلك تها بالإعفاءات والمزايااتع مشروعولكن شابه تحديد مجالات اقتصادية محدده تتم والأنشطة
 التجارية والصناعية . الأرباحالضريبية من ضريبة 

الذي  ,1989لسنة  230القانون رقم  أحكامبتعديل بعض  1992لسنة  2صدر القانون رقم  1992ير عام وفي ينا
ن عبما لا يقل  الأموالشركات  أرباحالحق للعاملين في نصيب  أعطيوالذي  20استبدل  نص بنص الفقرة الثالثة من المادة 

 السنوي للعامل. الأجرولا يزيد عن  الأرباح% من هذه 10
قرة بتعديل ذات القانون الذي استبدل نص الف 1995لسنة  9صدر التعديل الثاني بموجب القانون رقم  1995ارس وفي م

 نيه .ج ألت أقصيمال المشروع وبحد  رأسبنص جديد  لتحديد رسم تصديق بمقدار ربع في المائة من قيمة 53الثالثة من المادة 

  حوافز الاستثمار.بإصدار قانون ضمانات و  1997لسنة   8قانون رقم 

ا حيث حدد العديد من الأنشطة التي تتمتع بالمزاي إلي التوسع في مجالات الاستثمار اتجه المشرع بهذا القانون 
خ ضكاستصلاح الأراضي , والإنتاج الحيواني , والصناعة والتعدين, والفنادق والسياحة وغيرها من الصناعات المؤثرة في 

 تند إلي إطار محدد وواضح المعالم .استثمارات مباشرة ولكنه لم يس
ن حيث إ كما منح القانون العديد من المزايا إلي كافة المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي مما جعل النص معيبا

 المشرع قد ربط الإعفاء بمصدر التمويل وليس بطبيعة النشاط.
 ساسية إضافة أنشطة ومجالات جديدة تتمتعذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتي استهدفت بصورة أ تلا

 .2015وما بعدها حتى عام  2011، وتم العمل بهذا القانون أثناء ثورة يناير بالضمانات والحوافز الواردة به
ح وإبان انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ كانت هناك ضرورة لإصدار قانون جديد للاستثمار, حيث انه أصب

ان ( واللت28، 27والذي جاء في فصله الثاني )المقومات الاقتصادية ( المادتين ) 2014عد صدور دستور استحقاق دستوري ب
ي فع مستو ر تهدفان إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة بما يكفل معدل نمو حقيقي للاقتصاد القومي وكذلك 

ي هوماتية طالة, واعتبار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلالمعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء علي الفقر والب
ال بعض ولكن نظرا لضيق الوقت آنذاك، تم الاكتفاء بإدخمقومات أساسية للاقتصاد المحلي , مع توفير مناخ جاذب للاستثمار، 

 .1997لسنة  8التعديلات العاجلة علي القانون رقم 
   بتعررديل بعررك أحكررام  2015لسررنة  17جمهوريررة مصررر العربيررة بالقررانون رقررم  صرردر قرررار رئرريس  2015فرري مررار

 . 1997لسنة  8القانون رقم 

وكان من أهم تعديلاته "إنشاء هيئة مختصة تتولى تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتنظيم وتوجيه الاستثمارات، ومد 
م أفضل خدمة بعيدً  ا عن الروتين الإداري، أحد أهم الأدوات التي تكفل للمستثمر توفير المستثمرين بكافة البيانات والمعلومات، وتُقدّ 
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الجهد والوقت، ويكون لديه انطباعًا حسنًا، وثقة تامة في كفاءة الإدارة، وإيجابية تعامله معها في سبيل تحقيق الغايات المرجوة 
ة ونظم أحكامها بقانون واحد، يُعد تطور في للطرفين، وقد جمع المشرع المصري بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر 

الهيئة العامة  إليكما منح القانون بالعديد من الصلاحيات الرقابية  السياسة التشريعية، وأحد الأدوات لجذب الاستثمار الأجنبي,
 .لشركات وكذلك وقت تراخيص النشاطللاستثمار كإلغاء منح المزايا الممنوحة ل

 2016ام قرض صندوق النقد الدولي ع: 

، مــن خــلال 1طلــب الصــندوق مــن مصــر اتخــاذ بعــض الإجــراءات الهيكليــة لإصــلاح منظومــة الصــناعة والاســتثمار     
اعتمــاد عــدة قــوانين لتطــوير البيئــة الاســتثمارية، منهــا تحريــر ســعر الصــرف، و إصــدار قــانون جديــد للاســتثمار، وقــانون التــراخيص 

يص الصــناعية باســتثناء الصــناعات التــي تــؤثر علــى المصــالح العامــة الحيويــة وتحــديث الصــناعية الجديــد، بمــا يضــمن إلغــاء التــراخ
الخريطة الاستثمارية لتشـمل كافـة المعلومـات عـن المنـاطق الواعـدة لجـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات والتـرويج للمشـروعات فـي مصـر، 

التجارية والجمركية مع تبسيط إجـراءات الإفـلاس  بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحسين نظام تشجيع الصادرات والحد من العوائق
 والتصفية وفقًا لأفضل المعايير الدولية المتبعة.

وكــان مــن الإطــار العــام لتشــجيع الاســتثمار علــى أن يكــون ذلــك مــن خــلال إصــدار بعــض التشــريعات أو تعــديل القــوانين 
فـع والـذي سيسـاهم وبكـل تأكيـد فـي دفـع عمليـة التنميـة ور  القائمة بما يضمن تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة

 .الاقتصاد المصري معدل النمو ودعم 

وامتثــالًا لمتطلبــات الحصــول علــى القــرض لــدعم الاقتصــاد المصــري وإعــادة ثقــة مؤسســات التمويــل الدوليــة فيــه، وتحســين 
، 27فـي بابـه الثـاني وخاصـة المـادتين ) 2014ر عـام الـذي ورد فـي دسـتو التصنيف الائتماني للدولـة، ولتنفيـذ الاسـتحقاق الدسـتوري 

 :التالي اأوضحت( واللتان 28

نمية يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال الت» :( من الدستور على أن27المادة ) تنص
عمل فرص ال فع مستوى المعيشة، وزيادةالمستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ور 

 وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
غرافيا جتوازن ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو الم

سوق، ليات الآلي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان الما
 ك.وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهل

 لدخولاارق بين ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفو 
 «. ون ا للقانوالالتزام بحد ادني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة , وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر , وفق

ات أساسية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقوم» :( من الدستور على أن28المادة ) تكما نص
، وتشجيع الإنتاج وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادةللاقتصاد الوطني، 

 التصدير، وتنظيم الاستيراد.

                                                           
الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة مقارنة مع  للاستثمارات القانونية "الضمانات 2015الرشيدي:  تهاني صالح 1

 ( جامعة القاهرة, كلية الحقوق ، )رسالة دكتوراه غير منشورةالقانون المصري"، 
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نظيم توتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على 
يكون  الإطار العام لتشجيع الاستثمار على أن قد وضع( 28، 27) في مادتيهفالدستور المصري ، «وتأهيله القطاع غير الرسمي

 ذلك من خلال إصدار بعض التشريعات أو تعديل القوانين القائمة بما يضمن تدفق الاستثمار الأجنبي داخل جمهورية مصر
ي الية وهرفع معدل النمو ودعم الاقتصاد المصري، ولكن تبقى الإشكالعربية والذي سيساهم وبكل تأكيد في دفع عملية التنمية و 

لمستثمر اهذه الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، وكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، وكيفية جذب إدارة كيفية 
 الأجنبي من خلال اختيار مصر لفتح استثماراته. 

 جهود الدولة نحو ذلك وتحقيق الأرضية الخصبة لذلك من خلال العديد من ذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر كافة
لأجنبي، استثمار الآليات التشريعية، والتنفيذية، ومن أبرزها: اللوجستية والإدارية وكذلك البشرية، هذه هي أبرز الآليات لجذب الا

 .2017لسنة  72قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
لدولية, اليقوم بنقله نوعيه لجذب الاستثمارات في ظل تعاظم حدة المنافسة  الحاليانون الاستثمار صدر ق 2017في مايو 

ك ة الشباحيث جاء القانون ليتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التي تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظوم
 افة إلي زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار.الواحد نظرا لعدم معالجتها بشكل واقعي وقاطع , بالإض

 حيث جاء أيضا بمجموعة من التغييرات التي جاءت في صالح كلًا من المستثمر، والدولة في آن واحد, ومن أهمها: 
 فاعلية لتسوية المنازعات. أكثرتوحيد عمل الجهات المعنية للاستثمار مع تفعيل سبل 

ع لي , مالمح الإنتاجادئه لرفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد , وزيادة معدلات تناول القانون أهداف الاستثمار ومب
 الالتزام بأحكام القوانين واللوائح , ومراعاة معايير الجودة والكفاءة والالتزام بحرية المنافسة .

فيها  وني التي تلتزمتأسيس الشركات والمنشئات وخدمات ما بعد التأسيس كإجراءات التأسيس الالكتر  أحكامكما تضمن  
 إنيث حلخدمات االهيئة العامة للاستثمار بمكينة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتوفير نماذج للعقود وكذلك تحديد الرسوم ومقابل 

 الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل . ألزمالقانون 
قوائم ر الكذلك نشالمال بالعملة الحرة القابلة للتحويل و  رأسحديد الهيئة بإعداد قوائم تضم كافة بيانات الشركات , وت إلزام

 .المالية
 تنظيم الإجراءات والرقابة اللاحقة لتحقيق سرعة تقديم الخدمات من الهيئة للمستثمرين.

 ضمانات وحوافز الاستثمار وكذلك نطاق التمتع بالضمانات , حيث أعطي القانون الحق بمعاملة المستثمر الأجنبي
ة العامة ومنحه حق الإقامة , وحماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية إلا للمنفع –املة المستثمر الوطني مع

 ومقابل تعويض , وكذلك حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية مثل إلغاء الترخيص أو وقفه .
 سوم.دم جواز إصدار قرارات تضيف أعباء مالية او إجرائية أو فرض الر قيد القانون إصدار القرارات التنظيمية , بع

 -أنواع : 3سم قانون حوافز الاستثمار إلي ق –حوافز الاستثمار 
ات لمشروععلي جميع ا قدم القانون الحوافز العامة للمستثمرين، من أجل تحفيز الاستثمار بشكل أكبر الحوافز العامة :

وم ة والرسكام هذا القانون , فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة , تعفى من الضريبالاستثمارية التي تخضع لأح
  .المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت

سهيلات أعفى القانون المستثمر من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الت
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 .الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري 
ركية ( من قانون تنظيم الإعفاءات الجم4وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة )

مة، %( اثنان بالمائة من القي2جمركية بفئة موحدة مقدارها )الخاصة بتحصيل ضريبة  1986لسنة  186الصادر بالقانون رقم 
 .وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها

تثمارية، طة الاسمنح المشرع كافة المشروعات الاستثمارية التي  تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخري الحوافز الخاصة:
 :صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي حافزا استثماريا خصما من

قا %( خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع )أ( ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طب50نسبة )
نشطة أتوزيع لا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفق

  .الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
تثمار، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاس %( خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع )ب(30نسبة )

 :وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية
 .ة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون المشروعات كثيفة الاستخدام للعمال

 .المشروعات المتوسطة والصغيرة
 .المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها

 .المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى
 .بتحديدها قرار من المجلس الأعلى المشروعات السياحية التي يصدر

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من 
 .الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية

 .ر العربيةالمشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مص
 .صناعة السيارات والصناعات المغذية لها

 .التغليف والصناعات الكيماويةو  الصناعات الخشبية والأثاث وال 
 .صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل

 .الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية
 .والنسيجية والجلود الصناعات الهندسية والمعدنية

شاط، %( من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة الن80وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري )
بع كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على س 2005لسنة  91وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

 : الآتيةشريطة توافر الشروط  , ولة النشاطسنوات من تاريخ بدء مزا
 تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

لي أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات مع جواز مد المدة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء ع
 عرض الوزير المختص.

 وفي حالة تعدد المناطق يكون لكل منطقة حسابات منفصلة . إن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منظمة ,
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ص المنصو  يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية  للمشروعات  السابق ذكرها في الحوافز الخاصة الحوافز الإضافية:
 (  متمثلة في الآتي:11المادة ) عليها في

 ستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية .السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الا
وذلك  تحمل الدولة قيمة ما بتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها،

 .بعد تشغيل المشروع
 .تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين

 .ت الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرضرد نصت قيمة الأرض المخصصة للمشروعا
 .تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن

 نظام الاستثمار الداخلي 
ر كافه ستثماا حيث يقدم إليها طالب الاتناول القانون مكاتب الاعتماد والمسئولية المهنية لها, وكيفية إصداره مكاتب الاعتماد

قة تامين ديم وثيالمستندات والموافقات والتصاريح اللازمة لتشغيل المشروع الاستثماري حيث تلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتق
شروطه للاستثماري للجنة المختصة تجدد سنويا ثم تصدر مكاتب الاعتماد شهادة اعتماد صالحه لمده عام تضمن استفاء المشروع ا

 طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات.
تثمار تختص بتلقي طالبات المستثمرين وتوضيح ممثلو الجهات المختصة, وإصدار دليل إجراءات الاس إنشاء نافذة استثماريه

فية طلب والتصاريح , وتناول أيضا كيالذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات 
جراءات الحصول علي الموافقات والتصاريح وأداء الرسوم ومقابل خدمات الاستثمار, وكذلك فحص الطلبات والموافقات ,وتوضيح إ

 ترخيص الأراضي ذات الموافقات المسبقة, مع الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
 ستثماريةنظام الاستثمار في المناطق الا

اطق قـرار بإنشـاء منـ إصـدارأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الـوزير المخـتص       
اء استثمارية متخصصة في مختلت مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية, على أن يتضمن قـرار إنشـ

 ,قـة خلالهـاإحداثياتها, وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها, والمدة التي يجـب اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لإنشـاء المنطالمنطقة موقعها و 
 بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاوله تلك الأنشطة .

لتنفيــذ مج الزمنــي لوعلــى المطــور الــذي يتــولى أمــر المنطقــة الاســتثمارية اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة نحــو إنشــائها وفقــاً للبرنــا
 .المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن

ويجوز أيضا بقرار من رئـيس مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضـه مـنح المـرخص لـه مهلـة إضـافية فـي ضـوء المبـررات المقدمـة 
 .منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

 نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية
 لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون منح القانون        

ا لات، بمالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصا
ليم بيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعتشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز ال

 .لقانون االتكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا 
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زير المعني وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والو 
 .بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ناطق ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل الم
 التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية.

 نظام الاستثمار في المناطق الحرة
الأساس بنظام الاستثمار فيما يتعلق بنظام المناطق الحرة وإدارتها, والهدف منها حيث إنها تهدف أوضح القانون      

يع إلي التصدير خارج البلاد, كما حظر بعض الأنشطة بها مثل مجال تصنيع البترول وصناعة الأسمدة والحديد والصلب وتصن
 رها مما يرتبط بالأمن القومي .تسييل الغاز الطبيعي وكذلك صناعة الخمور وتصنيع الأسلحة وغي

 علي أن تخضع جميع المشروعات بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية وفقا للقواعد.
حاكمة القوانين ال أحكامنظم القانون أحكام تأسيس الشركات والمنشئات وخدمات ما بعد التأسيس  واضعا في الاعتبار 

 159م صادر بالقانون رقوشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ال لرأس المال كقانون شركات المساهمة
م رعة تقديسالعديد من التيسيرات التي ألزم بها الهيئة العامة للاستثمار تجاه المستثمر من شانها تحقيقي  مانحاً ، 1981لسنة 

 الخدمات بما لا يخل بمبادئ الشفافية والحوكمة.
 اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية تخصيص العقارات

م ح أحكاأوضح القانون كيفية تخصيصها والحصول عليها للاستثمار, والخرائط التفصيلية لها وقاعدة البيانات , كما أوض
 التصرف بهذه العقارات وصورها .

 تسوية منازعات الاستثمار
ة لوزارياستثمار ولجان التظلمات وكذلك فيما يخص اللجنة نظم القانون الأمور التي تتعلق بتسوية منازعات الا        

 تها وكذلك نظام عملها واجتماعاتها. االخاصة بتسوية منازعات عقود الاستثمار كما أوضح تشكيلها واختصاص
و أة لدولابينهم وبين  أووقد انفرد القانون بمركز التحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار التي تنشا بين المستثمرين 

 .1994ة لسن 27احدي الجهات التابعة لها , وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
  2017لسنه  72بتعديل بعك أحكام قانون الاستثمار رقم  2019لسنة  141قانون رقم: 

ن على أرض الواقع. وبالتالي منذ صدور قانو إن التعديلات تأتي استجابة لمعالجة المشاكل والتحديات التي ظهرت 
ثمار و الاسته من التعديل الهدفو  ،ة ترغب في التوسع في استثماراتهاالاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمي

 في المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو. 
المشروعات الاستثمارية  على منح توسعات نصت 12تعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة وتضمنت ال

قًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار طب 13و 11القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 
 من مجلس الوزراء، مثل زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو  48وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 
وب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس من ين

المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو 

https://www.masrawy.com/news/Tag/43301/المشروعات-الاستثمارية#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/43301/المشروعات-الاستثمارية#bodykeywords
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 تسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".لدى السلطات المصرية بالخارج، و 
وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات نتجت عن عدم وضع حد أقصى لرسوم 

 .توثيق العقود في الشهر العقاري 
حيان منعها في كثير من الأوهذا الأمر يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرتها على تعديل نظامها بما ي

رة على من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير، أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكر 
 .كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً  الذينظامها الأساسي، الأمر 

 ن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري علىمكرر، بأ 91وتضمنت أيضًا إضافة مادة جديدة برقم 
ديدة في جإضافة مادة  .ألت جنيه إذا ثبتت المخالفة 50من القانون بغرامة لا تتجاوز  74من المادة  14مخالفة حكم البند رقم 

أجل  مباشر منوالاستثمار الأجنبي القانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة 
 الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

 



 المستدامة ةللتنمي التخطيط في المهني الماجستير                        القومي التخطيط معهد
 

28 
 

 القسم الثالث: تحليل العلاقة بين التطور التشريعي وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

لاقة بلاد عدخلت التعد العلاقة بين التشريعات التي أصدرتها مصر في الفترة الأخيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية التي 
ذه هام فإن مهمة تتطلب دراستها وتحليلها لمعرفة مدى تأثير تلك التشريعات على الاستثمارات سواء بالسلب أو الإيجاب، وبشكل ع
لتي رابات االتشريعات كان لها بالتأكيد دور كبير وملحوظ في زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث جاءت تلك التشريعات بعد الاضط

ة ووصلت أقل معدل لها في فترة الثورة المصري 2004، حيث كانت الاستثمارات في تناقص منذ عام 2014و  2013فترة  سبقت
رة أن مما كان له تأثير كبير على الانخفاض الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، ويعد السبب لذلك أن في تلك الفت 2011في 

عد , وكانت مصر وقتها في حالة سياسية واقتصادية مضطربة، ولكن ب 1971تور الثورة أدت لسقوط النظام وتعطيل العمل بدس
أنها  , في محاولة اتضح2017لسنة  72، جاءت التشريعات المصرية وعلي رأسهم قانون الاستثمار رقم 2014استقرار الأمور في 

فعل ت، وبالن العديد من التسهيلات والإعفاءاناجحة في جذب الاستثمارات الأجنبية بجعل الاستثمار مناسبًا مع إعطاء المستثمري
 كان لذلك نتائج كبيرة، ويتضح ذلك فيما يلي.

 تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. (1-3)

بالزيادة  بانعدام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما بدأ صافي تلك التدفقات 2006إلى  2004اتسمت الأعوام من 
مليون دولار ، ولكن  13237وازدادت إلى  2006/2007مليون دولار في  11053إلى  2008، و2007، 2006في الأعوام 

مليون دولار في عامي  2189امتازت الاستثمارات الأجنبية بالتناقص حتى وصلت إلى  2011إلى  2009في الفترة من 
لتي التي عاشتها مصر بعد أحداث الثورة قبل أن تعاود التزايد النسبي، ويمكن أن يفسر هذا النقصان الأحداث ا 2010/2011

عد ب 2014وحالة عدم الاستقرار السياسي،  ومن الملاحظ أنه قد طرأت زيادة كبيرة في الاستثمارات منذ  1971ألغت دستور
امة كنتيجة لإنشاء الهيئة الع 2015استقرار الأمور ومجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تمت ملاحظة زيادة معينة في 

ي تفسير ف، وتساعد أيضًا توصيات صندوق النقد 2015في عام  17للاستثمار والمناطق الحرة بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 
، واخيرا يساعد قانون 2016/2017مليون دولار في عامي  7916حيث بلغت  2016زيادة صافي تدفقات الاستثمار في 

حوظ. زيادة الاستثمارات كذلك والحفاظ على صافي الاستثمارات بدون نقصان ملبشكل ملحوظ في  2017لسنة  72الاستثمار رقم 
، 2006/2007في عامي  13084وكانت تلك التدفقات من الاستثمار منقسمة إلى تدفقات داخلة وخارجة، فكان إجمالي الداخلة 

مليون دولار، و شهدت  9575 إلى 2010/2011واتسمت بالانخفاض المتزايد حتى انخفضت إلى أقل إجمالي لها في عامي 
ع ، أما إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة فاتسمت بالسلبية في جمي2014/2015ارتفاعا ملحوظا خاصة منذ عامي 

واستمر  2031 مليون دولار -ويقدر بـ  2006/2007، وبلغ هذا العجز اقل مستوى في عامي 2017حتى  2004الفترات من 
وصل فيه  2014/2015ولار ثم بدأ بالانخفاض النسبي من عامي مليون د 6774-بتقدير  2013/2014بالزيادة حتى عامي 

ولار تبعته زيادة مليون د 5433-حيث انخفض إلى  2016/2017ولار ثم نقصان مستمر حتى عامي مليون د 6542-إلى 
 مليون دولار. 5444وصل بها إلى  2017/2018طفيفة في عامي 
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  1جدول رقم  

وفيما يخص توزيع تلك الاستثمارات على القطاعات في الاقتصاد المصري، فكان تركيز الاستثمارات على مجال البترول هو     
في عامي  5400و  2007/2008مليون في  4100وزاد إلى  2006/2007مليون دولار في عامي  3000الأكبر حيث بلغ 

، إلا أنه عاود الزيادة حتى وصل  2012/2013و  2010/2011امي في ع ةً ، ثم تميز بالنقصان المستمر خاص2008/2009
مليون دولار. وفيما يخص الاستثمارات الواردة  8200إلى  2016/2017مليون دولار وفي  7700إلى  2014/2015في عامي 

 6400و  5200وتقدر ب  2006/2007و  2005/2006لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها، فاتسم بالزيادة في الفترتين 

 164ص معهد التخطيط القومي،(  306)  سلسله قضايا التنميه والتخطيط رقم "منافع وأعباء التمويل الخارجي في مصر"،( 2019, واخرون )  .د. فادية عبد السلام 1
 () تقارير البنك المركزى المصري 
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ثم بدأت بالزيادة  2011/2012مليون دولار في عامي  2100مليون دولار بالترتيب، ثم بدأت بالنقصان حتى وصلت إلى 
 5100و  4300وتقدر ب  2015/2016و  2014/2015التدريجية في الفترتين التاليتين، وبالزيادة الملحوظة في  الفترتين 

فيم يخص حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين، حيث اتسمت بالنقصان  مليون دولار بالترتيب، وتشابه الأمر
مليون  200، 300، 2300،  2800تقدر بـ 2009/2010و  2008/2009و  2007/2008و  2006/2007في الفترات  

 1700فكانت  2011/2012مليون دولار، ولكنها زادت في  2وهو  2011/2012دولار، حتى وصلت لأقل معدل في عامي 
مليون دولار ولكنها واصلت  100حتى وصلت إلى  2013/2014و  2012/2013مليون دولار وواصلت النقصان في الفترتين 
. وأخيرًا، فيما يخص التحويلات الواردة لشراء 2015/2016مليون دولار في  260الزيادة في الفترتين التاليتين فوصلت إلى 

مليون  130التي وصلت فيها إلى  2010/2011قيمين، فكانت على نفس الوتيرة قبيل فترة عقارات في مصر بمعرفة غير م
 مليون دولار. 780حيث وصلت إلى  2014/2015دولار، ولكنها تميزت بزادة ملحوظة في الفترة 

 تطور عدد الشركات التي تم تأسيسها وفق حوافز الاستثمار. (2-3)

التوســع مــن خــلال زيــادة لأمــوال للشــركات المؤسســة جديــدا والشــركات التــي قامــت بأمـا فيمــا يخــص عــدد الشــركات ورؤوس ا         
 نجد أن أعداد المستثمرين الفعليين الذين استجابوا لجهود تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصرو رأس المال، 

ات أجنبية وعربية بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بمساهم 30/6/2018حتى  1/7/2017في الفترة من 
مليون دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة من  377.3شركة بإجمالي رأس مال مصدر بلغ  3353

 مليون دولار. 416ي رأس مال مصدر شركة بإجمال 2992بمساهمات أجنبية وعربية  31/3/2019حتى  1/7/2018
 شركات موزعة وفق الأنشطة الاقتصادية. ويوضح الجدول التالي إجمالي أعداد تلك ال

 عدد الشركات ورؤوس الأموال للتأسيسات الجديدة               2  رقم جدول

 31/03/2019إلي  01/07/2018خلال الفترة من      

 مليون دولار   

 2018/2019 2017/2018 السنة المالية

 المال المصدررأس  عدد الشركات رأس المال المصدر عدد الشركات القطاع

 27.9 94 24.1 140 زراعي

 26.3 196 9.2 252 اتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 66.9 360 80.1 420 إنشائي

 0.0 2 4.71 10 تمويلي

 150.2 735 168.9 1018 صناعي

 120.9 1527 83.0 1423 خدمي

 23.8 78 7.1 90 سياحي

 416.0 2992 377.3 3353 إجمالي
جلس النواب توصيات اللجان الفرعية , القاهرة : م)مطبعه  2021-2020ون الاقتصادية على موازنه البرامج والاداء للعام المالي توصيات لجنه الشئ

   ( 4ص 
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 1/7/2017بلغ إجمالي عدد الشركات الأجنبية والعربية التي قامت بالتوسع من خلال زيادة رأس المال في الفترة من 

مليون دولار، في حين بلغ عدد الشركات الأجنبية  2256كة بإجمالي رأس مال مصدر يقدر شر  477عدد  30/6/2018حتى 
ي شركة بإجمال 357عدد  31/3/2019حتى  1/7/2018والعربية التي قامت بالتوسع من خلال زيادة رأس المال في الفترة من 

داد تلك الشركات موزعة وفق الأنشطة مليون دولار، وتجدون في الجدول التالي بيان بإجمالي أع 914رأس مال مصدر 
 الاقتصادية. 

  3جدول رقم  
 عدد الشركات التي قامت بالتوسع من خلال زيادة رأس المال

 31/03/2019إلي  01/07/2018خلال الفترة من 

 مليون دولار   

 2018/2019 2017/2018 السنة المالية

 القطاع
عدد 

 الشركات

رأس المال 

 المصدر

عدد 

 الشركات

رأس المال 

 المصدر

 12.4 10 34.7 16 زراعي

 3.7 12 868.6 17 اتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 120.9 35 310.9 35 إنشائي

 267.5 15 219.7 15 تمويلي

 299.4 141 574.0 170 صناعي

 163.9 127 210.2 199 خدمي

 46.3 17 37.8 25 سياحي

 914.0 357 2,256.0 477 إجمالي
رة : مطبعه مجلس النواب توصيات اللجان ) القاه 2021-2020على موازنه البرامج والاداء للعام المالي 2020الشئون الاقتصادية  توصيات لجنه

    ( 5الفرعية ,  ص 

 
ئحة ولكن من المتوقع هبوط في معدلات الاستثمارات بسبب جا 2019وعلي الرغم من عدم توافر بيانات موثقة بعد سنة 

سات وندوب اقتصادية ( التي أتت لتقضي علي الاستثمارات في جميع دول العالم مما أدى إلي هبوط وانتكا( COVID- 19كورونا
 لدي دول القمة فكيف يكون تأثيرها علي دول ذات اقتصاد نامي؟
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 القسم الرابع: تهيئة المناخ القانوني لتحفيز تدفق الاستثمارات وفقاً للإطار الدستوري.
 أبرز القوانين المقترح تعديلها أو إصدارها في هذا الشأن وذلك على النحو التالي:  القسميتناول هذا 

 القوانين المقترح استحداثها أو تعديلها لتحفيز تدفق الاستثمارات في مصر.(4-1)

لصناعية شآت ابما يتوافق مع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المن 2017( لسنة 72أولًا: تعديل قانون الاستثمار رقم )
  .2017لسنة  15الصادر بالقانون رقم 

ثمارية إلا ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاست»( لتصبح على النحو التالي: 4تعديل الفقرة الثانية من المادة )
لكيته في ممنزوع ال الللمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل بدفع مقدما دون تأخير وآلا يقل قيمته عن القيمة الاقتصادية العادلة للم

 «.يوم دفع التعويض ...، ويحق للمستثمر اللجوء للمحكمة المختصة بشأن قيمة التعويض
سنوات بدلا  7( إلى 10زيادة مدة الإعفاء من ضريبة الدفعة ورسوم التوثيق والشهر الواردة في الفقرة الأولى من المادة )

 من خمس سنوات.
 لاث سنوات. الإعفاء من ضريبة الأرباح لمدة ث

 حق المستثمر في الإعفاء الجمركي للسيارات التي يستخدمها.
 .2018( لسنة 11ثانيًا: قانون تنظيم لإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلا  الصادر بالقانون رقم )

ن، لوضع نظام للإفلاس قانون مستقل لتحقيق مصلحة الدائنين والمدنيي 2018( لسنة 11لقد صدر القانون رقم )
اية وذلك لحم 2021والمحافظة على كيان الشركات والمصانع وخاصة التي تعمل في مجال الاستمرار، ثم تم إجراء تعديل عام 

 المدين حسن النية سيء الحظ لإحالته من عثرته. 
صنع و المأكة واقترح إجراء بعض التعديلات بما يتيح للدولة أو الجهات أو الهيئات التابعة لها، إدارة المنشأة أو الشر 

لى لسوق، عالخاضع لقانون الاستثمار قالته من عثرته وأن تضخ الأموال اللازمة لذلك والتي تضمن نجاح المشروع والمنافسة في ا
ة عر فائدأن تقوم الدولة بسداد ديون الدائنين من الأرباح وكذلك حصولها على أرباح الأموال التي قامت بضخها في المشروع بس

سة هزًا للمنافمدين جاي المغلقة، وبعد أن يستوفي الدائنين حقوقهم واستيفائها لحقوقها تقوم بتسليم المنشأة أو المشروع للالبنك المركز 
 داخل السوق، وهذا المقترح يحافظ على الاستثمار داخل مصر وكذلك حقوق كلا من الدولة والمدين والدائن.

نية ن الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل والتسهيلات الائتماومن الممكن الاستفادة بمؤسسات التمويل وغيرها م
 للمشروعات المتعثرة.

 بشأن المحاكم الاقتصادية.  2008( لسنة 20ثالثًا: تعديل القانون رقم )
تقلة بداية تختص المحاكم الاقتصادية بمنازعات الاستثمار، واقترح إجراء تعديل على هذا القانون بتخصيص دوائر مس

طء ماطلة وب، والبعد عن الدوائر والمحاكم التي تتسم بالمة خاصة لنظر منازعات الاستثماراتالمحاكم الاقتصادية ذات طبيعداخل 
ي فترات فبما يمكنها من العمل دون التقييد بمواعيد العمل الرسمية أو العطلات الأسبوعية، ويحق لها عقد جلساتها التقاضي، 

ي فلتقاضي ذلك أيضًا على الجهات المعادلة لها كالخبراء، على أن يتبع في ذلك تيسير إجراء ا مسائية بإجراءات مستقلة وينطبق
 كل ما تقوم بها من أعمال. 
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 رابعًا: ضرورة إصدار قانون جديد للسجل العيني: 
ديم ريخ تقمن تاوفقًا للمستجدات الراهنة والتحول الرقمي بما يضمن سرية التسجيل في فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوع واحد 

محلية طلب التسجيل، وذلك من خلال مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب العقارية ووحدات الإدارة ال
ذا مة في هوالشهر العقاري وغيرها من الجهات ذات الصلة بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة مع إمدادها بالبيانات اللاز 

لى آلا عالتحول الرقمي كما سبق وأن ذكرنا، وبأن يكون للسجل العيني قوة إثبات بصمة البيانات المثبتة به،  الشأن عن طريق
حقوق يجوز إجراء تغيير في أي من البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محرر موثق صادر ممن يملك التصرف في ال

 الحق باسمه.  الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات ضد من قيد
فة بب إضابالإضافة إلى ضرورة إلزام ملاك الوحدات العقارية بأخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بس
دل ى أن تعحيان أو إنشاء أو حدوث تفاصيل هادفة أو تعديلها أو إزالتها على أن يرفق بالإخطار إقرار موثق يتضمن التغيرات عل

لمحلية الإدارة ني تبعا لها وذلك دون اقتضاء أي رسوم وكذلك إلزام الجهات القائمة على أعمال التنظيم ووحدات ابيانات السجل العي
أن وأجهزة المدن الجديدة بأن تخطر مكاتب السجل العيني المختصة في أول كل شهر برخص البناء والهدم الصادرة لذوي الش

أية و حدودها سجل العيني المختصة بالتقسيمات الإدارية لوحدات الإدارة المحلية و وبقرارات التقسيم والدمج، وأن توافي مكاتب ال
بيانات وكذلك إلزام الجهات المختصة بأن تقدم للسجل العيني ما يطلبه أو يوجب القانون تقديمه من ال، تعديلات تطرأ عليها

 والأوراق المغلقة بإجراءات القيد.
ركات ذات بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والش 1981ة ( لسن159خامسًا: تعديل القانون رقم )

 المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 
 وذلك بوضع سقت زمني محدد لتأسيس تلك الشركات أو تعديلات أو الانسحاب منها أو زيادة رأسمالها أو أي تعديل

لقضاء يس تلك الشركات والذي سيساهم في تيسير إجراءات تأسيسها بما يضمن ابشأنها بما يتيح تحقيق أكبر مرونة عملية لتأس
  على الروتين الذي يقد أحد أهم المعوقات الإدارية للاستثمار في مصر.

 بشأن رسوم التوثيق والشهر.  1964( لسنة 70سادسًا: تعديل القانون رقم )
 سوم الشهر والتوثيق. وذلك من خلال إشهار المنشآت والمشاريع الاستثمارية من ر 

 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 2018( لسنة 182سابعًا: تعديل قانون رقم )
ن خذاً مأوذلك بأن يكون تخصيص المشاريع الاستثمارية بالأمر المباشر منعا للتعقيدات وبما يحق دعم الاقتصاد القومي 

 على الاقتصاد المصري.  الاعتبار أهمية المشروع وعوائده
 .1955لسنة  308ثامنًا: تعديل قانون الحجز الإداري رقم 

 م بأنهوذلك بما يضمن استيداء حقوق الدولة بإجراءات قانونية مبسطة يفيد بعيدا عن مجرد الاستيلاء، ومن خلال أحكا
 في هذا الشأن. 

 ارية. تاسعًا: إصدار قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتج
ركات وذلك بعد الثورة غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي سرعة تدفق المعلومات وما تتيحه الش

لمحاكم دا عن االإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود من خلالها، وإيجاد منهجية جديدة لفض المنازعات المدنية والتجارية بعي
 حقيق مكاسب مشتركة لطرف النزاع. تتقسم بالسرعة والسرية وت
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 عاشرا: اقتراح بمشروع قانون التحول الرقمي 
ين وفي نهاية البحث اقترح ضرورة إصدار قانون مستقل للتحول الرقمي والذي يعد في منتهى الأهمية لجذب المستثمر 

ات ستثمار ة والمشجعة للاستثمار وجذب الاوخطوة جيدة في مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، إذ أنه يعد من أهم القوانين المحفز 
ثرة على ات المؤ الأجنبية ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي على السواء، مواكبا التطور الاقتصادي وإزالة كافة المعوق

شروع ر والممي للمستثمكفاءة الأداء الاقتصادي للدولة وملخصة لشبكة معلومات الهيئة العامة للاستثمار فمجرد إدخال الرقم القو 
جل الاستثماري يتيح له حق الدخول على كافة ما يتعلق بذلك من ضرائب ورسوم وشهر عقاري وتوثيق وكهرباء وغاز ومياه وس

  ب واحد.عيني والتنمية الملكية وأجهزة المدن وبالتالي يستطيع المستثمر من خلال هذا النظام إنهاء كافة الموافقات من مكت
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 ئج البحث   برز نتاأ (10

 :من خلال العرض تبين الآتيللإجابة عن تساؤلات الدراسة، و 
 ز والرئيسيأن هناك علاقة وثيقة بين الإطار التشريعي وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث إن التشريع هو العامل الأبر  -

 ي قانون فمصر، وكانت النواة الأولى تتمثل  في جذب الاستثمارات، كما أن الدستور المصري قد وضع الإطار العام للاستثمار في
اعلة لجذب الاستثمارات من خلال بعض الحوافز لكنها لم تصل لمرحلة الجذب الف 1997لسنة  9ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

 للاستثمار.
ثمارات جل جذب الاستم قد أضاف للسياسة التشريعية في مصر العديد من أ2017لسنة  72يتبين لنا أن قانون الاستثمار رقم  -

ليها عم النص تالأجنبية المباشرة، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والعالمية، والتي من المأمول أن تساهم حزمة الحوافز التي 
 ستثمارات ذات الميزانيات الضخمة.في ذلك القانون جذب المزيد من الا

 ستثمار.هة المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات المتعلقة بالاأصبحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الج -
ل العديد كان القانون الأفضل والفاعل في جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية من خلا 2017لسنة  72إن قانون الاستثمار رقم  -

 لضماناتان والأمان وكان من ابرز من الضمانات ومنح حوافز للمستثمرين والقضاء علي البيروقراطية والتي تضمن للمستثمر الأم
 التي تضمنها 

ام لمقامة بنظاتتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة , وذلك فيما عدا المشروعات  -
 .المناطق الحرة

نطوي على تالقرارات الاستثمارية التي تم وضع العديد من الآليات التي تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمرين، وعدم تنفيز  -
ت منازعا تمييز التعسفية، أو التي يمكن أن تتعرض لإساءة استخدام السلطة. ويتم حماية المستثمرين عن طريق لجان وزارية لفض

 يوم.  60الاستثمار، والتي يتم عقدها مرتين في الشهر، بعد أن كان يتم عقدها مرة واحدة كل 
 وي لتنمية ونمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة عن طرق تعزيز الشمول المالي.  وضع أساس تشريعي ق -
ن أجل حل نزاعات الاستثمار، والإصلاحات الإجرائية التي تساهم في القضاء على الروتين والإجراءات الحكومية. وذلك م -

 تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية.  
ولة في آن م جاء بمجموعة من التغييرات التي جاءت في صالح كلًا من المستثمر، والد2017لسنة  72إن قانون الاستثمار رقم  -

وتعدد  قد سهل على المستثمرين الأجانب الإجراءات الطويلة التي كانت تستمر لعامان، الحاليواحد كما أن قانون الاستثمار 
قوم لمستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية فقط ويالجهات المسئولة عن إصدار التراخيص، ولكن في القانون الجديد ، يذهب ا

 ويمنح ثلاثة أسابيع فقط لاستخراج كافة التصاريح.   .باستخراج كل التصاريح المطلوبة
تثمرين ر علي المستم إجراء تعديلات علي العديد من القوانين المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستثمار كأحد حوافز الاستثمار والتيسي -

 .2018لسنة  11قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم  زها:وكان من أبر 
 .1992لسنة  95قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 بإصدار قانون الجمارك. 2020لسنة  207قانون 
 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية. 2008لسنة 120قانون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 2018لسنة  182قانون رقم 
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 التوصيات: (11

لأجنبي الانتهاء والتوسع في المناطق الصناعية باعتبارها من أهم الأدوات لجذب الاستثمار ا العمل علىبتوصي الدراسة  -
 المباشر،

 خدمية وشبكات الطرق الخاصة بتلك المناطق.البنية الأساسية وكافة المرافق البالإضافة إلى الانتهاء من  -
 ستثمار.وتطوير النظام الإداري والحوكمة باعتبارها من محددات جذب الاالعمل على تعزيز الأوضاع السياسية والاقتصادية  -
ة ومعدلات الفرص الاستثمارية يتم تحديثها بصورة دورية وتتضمن جميع المؤشرات الاقتصاديتوفير قاعدة بيانات موثقة عن و  -

 .الاستثمار والقوانين المتعلقة بالمستثمرين
طين في المحيهيئات الاستثمار نقل تجارب الدول الأخرى في جذب الاستثمار من خلال إبرام اتفاقات للتعاون مع وكذلك  -

م الشيخ بشر  2021 الإقليمي والدولي، واستمرار عقد المؤتمرات بمشاركة تلك الهيئات على غرار المؤتمر الذي عقد في يونيو
 لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية.

 ، ومنها:إطار مقترح لتطوير أبرز القوانين المحفزة للاستثمار في مصر توصي الدراسة بوضعكما 
 . 2017( لسنة 72تعديل قانون الاستثمار رقم ) -
 .2018( لسنة 11م )قانون تنظيم لإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رق -
 بشأن المحاكم الاقتصادية.  2008( لسنة 20تعديل القانون رقم ) -
 ضرورة إصدار قانون جديد للسجل العيني:  -
بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات  1981( لسنة 159تعديل القانون رقم ) -

 المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 
 بشأن رسوم التوثيق والشهر.  1964( لسنة 70ديل القانون رقم )تع -
 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 2018( لسنة 182تعديل قانون رقم ) -
 .1955لسنة  308تعديل قانون الحجز الإداري رقم  -
 إصدار قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.  -
  .مشروع قانون التحول الرقمياقتراح ب -
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 خاتمة

ـحــذر ـن الـتــحــفــــظ والعـالـيـة م ب درجةمــن الـصـعـب تحديد الـنـمـوذج الأمـثـل لتـحـديـــد قـرارات الاسـتـثـمـــــار، لأنّ ذلك يـتـطـــلـــ
لأجــنـبــــي، ســواء الـمـتـعـــلـــقـــة الاسـتـثـمـــــــــار اـلى قــرار ــرة عــذا تــعـــدد الـمـتـغـيـــرات الـمــؤثلـتــجـنـب الــوقـــــــوع فـــي خــطــأ الـتـعـمـيـــــم، وكــــــ

ري في الواقع ا هو نظبـيـق كـل مــة تـطــوصـعـــوبــ ــــة ،بـالـشـــركـــة مــتــعـددة الـجــنــســـيــــات أو بــــالــــدولــــــة الأم أو بــالـدولــة الـمــضــيف
 )الجانب التطبيقي(.

و عدم شمول أإن أي مـحــاولــة لاقـتـراح مـدخــل معين لتحليل محددات ودوافع الاستثمارات الأجنبية تتصت إمّا بعدم ال
 القابلية للقياس أو التطبيق العملي.

سهامات إل في محصلة ي تتمثحـددات و دوافـــع الاسـتـثـمــار الأجـنـبـويـــمكــن عـلـى سـبـيـل الاخـتــصــار أن نـقـــــول أن مـ
 نظريات الاستثمار الأجنبي المباشر مجتمعة، في ما يلي: 

 الــعـوامــل المـرتـبـطــة بــــعـــدم كـــمــــال الـســوق فــي الـــدول الـنـامية.
 المرتبطة بالتجارة.  رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود

 رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أســـــواق الـدول المـضيـفـة.
وفي نهاية البحث من المقترح أن يتم إصدار قانون مستقل للتحول الرقمي والذي يعد في منتهى الأهمية لجذب 

ب مار وجذد من أهم القوانين المحفزة والمشجعة للاستثالمستثمرين وخطوة جيدة في مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، إذ أنه يع
لمعوقات كافة ا الاستثمارات الأجنبية ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي والمحلي على السواء، مواكبا التطور الاقتصادي وإزالة

لمستثمر لقومي لر فمجرد إدخال الرقم االمؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة وملخصة لشبكة معلومات الهيئة العامة للاستثما
ومياه  والمشروع الاستثماري يتيح له حق الدخول على كافة ما يتعلق بذلك من ضرائب ورسوم وشهر عقاري وتوثيق وكهرباء وغاز

 احد. و مكتب  نوسجل عيني والتنمية الملكية وأجهزة المدن وبالتالي يستطيع المستثمر من خلال هذا النظام إنهاء كافة الموافقات م
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